
A/59/17 
 
 
 
 
 
 
 

 الأمم المتحدة
 
 
 

 تقرير لجنة الأمم المتحدة
 للقانون التجاري الدولي

 عن أعمال دورتها 
  والثلاثينالسابعة

 

 ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران٢٥-١٤
 
 
 
 
 الجمعية العامة 

 الوثائق الرسمية
 والخمسونالتاسعة الدورة 

 (A/59/17) ١٧الملحق رقم 





 

 

 
 

 الجمعية العامة
 سميةالوثائق الر

 والخمسونالتاسعة الدورة 
 (A/59/17) ١٧الملحق رقم 

 

 

 

 تقرير لجنة الأمم المتحدة
 للقانون التجاري الدولي عن أعمال

 والثلاثينالسابعة دورتها 
 
 ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران٢٥-١٤

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
   

 ٢٠٠٤ نيويورك، الأمم المتحدة     

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ملاحظة     

ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى                          . لمتحدة من حروف وأرقام                  ف رموز وثائق الأمم ا              تتألّ  
 .إحدى وثائق الأمم المتحدة                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 0251-9178 

 



 

iii 

A/59/17

 ]بالإنكليزية: الأصل[
 ]٢٠٠٤يوليه / تموز٩[

   المحتويات
الصفحة  الفصل     الفقرات

    
.................................................................... مقدمة      ٢-١ ١   -الأول
...............................................................تنظيم الدورة         ١١-٣ ١   -الثاني
......................................................افتتاح الدورة         ٣ ١ -ألف     
.................................................العضوية والحضور            ٨-٤ ١    -باء 
............................................انتخاب أعضاء المكتب              ٩ ٣ -جيم      
...................................................جدول الأعمال           ١٠ ٣    -دال  
.....................................................اعتماد التقرير       ١١ ٤    -هاء  

٥٥-١٢ ٤ 
وضع مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار في

..............................................................صيغته النهائية        
  -الثالث

 
صوغ الأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن -الجزء الأول       

..........................................هيكل ذلك النظام          الإعسار     
  

........لأحكام الأساسية لقانون ناجع وفعّال للإعسار                         -الجزء الثاني          
.............................التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني                      : التحكيم      ٦١-٥٦ ٢٨   -الرابع
.........................ثالث  التقرير المرحلي للفريق العامل ال                   : قانون النقل       ٦٦-٦٢ ٣٠   -الخامس
..................التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع                     : التجارة الالكترونية           ٧٢-٦٧ ٣٢   -السادس
..................التقرير المرحلي للفريق العامل السادس                     : المصالح الضمانية          ٧٨-٧٣ ٣٣   -السابع
.......................الأعمال الممكنة مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي                                ٨٢-٧٩ ٣٥   -الثامن
................................................ اتفاقية نيويورك           رصد تنفيذ       ٨٤-٨٣ ٣٦   -التاسع

٩١-٨٥ ٣٦ 

السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ونُبَذ من السوابق
القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وغيرها من النصوص

.................................................................... الموحّدة     

  -العاشر

..................................................السوابق القضائية           ٨٦-٨٥ ٣٦ -ألف     

٩١-٨٧ ٣٧ 
ئية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيعنُبَذ من السوابق القضا             

.....................................وغيرها من النصوص الموحّدة                 
   -باء 



 

iv 

A/59/17 

الصفحة  الفصل     الفقرات

٩٦-٩٢ ٣٨ 
 لأعمال أمانة اللجنةق التقييم المتعمّ        متابعة     : التدريب والمساعدة التقنية              

...........................................بشأن التدريب والمساعدة التقنية                  
  -الحادي عشر

...........................لها  حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج                             ٩٩-٩٧ ٣٩   -الثاني عشر
١٠٢-١٠٠ ٤١ .........................................قرارات الجمعية العامة ذات الصلة                        -الثالث عشر
.......................................٥٨/٧٦ و  ٥٨/٧٥القراران      ١٠٠ ٤١ -ألف     
١٠٢-١٠١ ٤٢ ..................................................٥٨/٢٧٠القرار        -باء 

١١٥-١٠٣ ٤٢
متابعة التقييم المتعمق لأعمال أمانة اللجنة بشأن: التنسيق والتعاون          
...........................................................التنسيق والتعاون          

  -الرابع عشر

١٠٧-١٠٣ ٤٢ ..........................تنسيق الأعمال في مجال المصالح الضمانية                        -ألف     
١١٢-١٠٨ ٤٣ ............................الندوة الدولية بشأن الاحتيال التجاري                          -باء 

١١٥-١١٣ ٤٥
 وتقرير مكتب خدمات٥٨/٧٥تنفيذ قرار الجمعية العامة               

....................................................الرقابة الداخلية        
-جيم   

  
١٣١-١١٦ ٤٦ ..............................................................مسائل أخرى           -الخامس عشر

١١٧-١١٦ ٤٦
راكات بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية،الش 

.........................................وخصوصا القطاع الخاص               
-ألف     

.فيس الصورية بشأن التحكيم التجاري الدولي                          . مسابقة فيليم س           ١١٨ ٤٦    -باء 
........................................الموقع الشبكي للأونسيترال                ١١٩ ٤٧ -جيم      
.....................................................الثبت المرجعي         ١٢٠ ٤٧    -دال  
١٢٨-١٢١ ٤٧ ...................................................الحد من الوثائق              -اء  ه
١٣٠-١٢٩ ٥١ ..............................................توفير المحاضر الموجزة                 -واو  
...............٢٠٠٧-٢٠٠٦الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة                      ١٣١ ٥٣ -زاي     
١٣٧-١٣٢ ٥٣ ...............................مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها                              -السادس عشر
١٣٤-١٣٢ ٥٣ .................................مناقشة عامة بشأن مدة الدورات                    -ألف     
.....................................ن للجنة      الدورة الثامنة والثلاثو              ١٣٥ ٥٤    -باء 
.........دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الثامنة والثلاثين للجنة                                     ١٣٦ ٥٤ -جيم      

١٣٧ ٥٥ 
 بعد الدورة الثامنة٢٠٠٥دورات الأفرقة العاملة في عام                    

....................................................والثلاثين للجنة         
   -دال  

............................................... قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين                                       -المرفق    ٥٨



 

1  
 

A/59/17

 مقدمة -أولا 
 

هذا أعمال  ) الأونسيترال(يتـناول تقريـر لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري الدولي                -١
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إلى ١٤في نيويورك من والثلاثين، المعقودة  السابعة دورتها

ــة     -٢ ــية العام ــرار الجمع ــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥وعمــلا بق ــانون الأول١٧الم ديســمبر / ك
م إلى مؤتمــر الأمــم المــتحدة للــتجارة قــدَّا الــتقرير إلى الجمعــية العامــة، كمــا يُم هــذقــدَّ، ي١٩٦٦ُ

 . عليهتعليقاتهبداء والتنمية لإ
 
 

   تنظيم الدورة    -ثانيا  
  افتتاح الدورة      -ألف  

 .٢٠٠٤يونيه /حزيران ١٤والثلاثين في السابعة  دورتها اللجنة افتتحت -٣
 

  العضوية والحضور      -باء  
 ٢٩ بعضــوية قوامهــا، )٢١–د (٢٢٠٥ية العامــة اللجــنة بموجــب قــرارها أنشــأت الجمعــ -٤

ديســمبر / كــانون الأول١٢المــؤرخ ) ٢٨–د (٣١٠٨ وبموجــب قــرارها .دولــة تنتخــبها الجمعــية 
ثم زادت مرة أخرى هذا      دولة   ٣٦ دولة إلى    ٢٩، زادت الجمعية عدد أعضاء اللجنة من        ١٩٧٣

نوفمــبر / تشــرين الــثاني١٩ المــؤرخ ٥٧/٢٠رارها  دولــــة بموجــب قــ٦٠ إلـــى ٣٦العـــــدد مــــن 
 ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦في  الدول التالية المنتخبة    مـن   اللجـنة حالـيا     تـتألف   و. ٢٠٠٢

ــثانيتشـــــرين ١٧و ــية  ٢٠٠٣نوفمـــــبر / الـــ ــويتها عشـــ ــدة عضـــ ــتهي مـــ ــتاح  ، والـــــتي تنـــ افتـــ
، الأرجنتيـــن )٢٠٠٧(ي ــاد الروســـالاتح )١(:ةــــنالمبيّ ةـــة في السنـــللجـن  ةـــــالسـنوي  دورةــ ــال
، )٢٠١٠(إســــرائيل  ،)٢٠١٠( أســــتراليا ،)٢٠١٠(ا ــاســــباني، )٢٠٠٧(  الأردن،)٢٠٠٧(

ــوادور  إيــــران ، )٢٠١٠(، أوغــــنـــدا )٢٠٠٧(أوروغــــواي ، )٢٠٠٧(ألمانــــيا ، )٢٠١٠(إكــ
 تان باكســـ، )٢٠١٠(واي ـاراغبـــ،  )٢٠١٠( يطالـــياا، )٢٠١٠) (ةـــالإســـلامي – ةيـــجمهور(
ــبرازي ،)٢٠١٠( ــيكا ،)٢٠٠٧(ل ـالـــ ــنـــن  ،)٢٠٠٧( بلجـــ ــندا ، )٢٠٠٧(بـــ ، )٢٠١٠(بولـــ

، )٢٠١٠(، الجزائــر )٢٠٠٧(، تونــس )٢٠٠٧( تركــيا ،)٢٠١٠(، تايلــند )٢٠١٠(بــيلاروس 
ــة التشــيكية   ــا  )٢٠١٠(الجمهوري ــة كوري ــيا اليوغوســلافية   ،)٢٠٠٧(، جمهوري ــة مقدون جمهوري

ــابقــــا  ــنوب أفريقــ ــ، )٢٠٠٧(ســ ـــدا )٢٠٠٧(يا جــ ــبابـــوي )٢٠٠٧(، روانـــ ) ٢٠١٠(، زمــ
ــري ــا  ســ ــنغافورة)٢٠٠٧(لانكـــــ ــويد )٢٠٠٧ (، ســ ـــرا )٢٠٠٧(، الســ ، )٢٠١٠(، سويســ

 ،)٢٠٠٧(ن ـالصــي، )٢٠١٠(، صــربيا والجــبل الأســود )٢٠٠٧(، شــيلي )٢٠٠٧(ســيراليـــون 
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ــابون  ــيمالا )٢٠١٠(غـ ــ،)٢٠١٠(، غواتـ ــنـزويلا ،)٢٠٠٧(ا ــ فرنسـ ــي ،)٢٠١٠( فـ  جي ـفـ
ــر ،)٢٠١٠( ــاميرون ،)٢٠٠٧( قطـــ ــيا،)٢٠٠٧( الكـــ ــنـدا )٢٠٠٧(  كرواتـــ ، )٢٠٠٧(، كـــ

  مدغشـــــقر ،)٢٠٠٧(ا ـــوانـــــيـليت، )٢٠١٠(لبـــــنان ، )٢٠١٠(ا ـ، كينـــــي)٢٠١٠(كولومبـــــيا 
ــرب  ،)٢٠١٠( ــي)٢٠٠٧(المغـ ــبريطاني  )٢٠٠٧(ك ـــ، المكسـ ــتحدة لـ ــة المـ ــى ـــ، المملكـ ا العظمـ

د ـ الهن ،)٢٠١٠( نيجيريا   ،)٢٠١٠(ا  ـ النمس ،)٢٠١٠( منغوليا   ،)٢٠٠٧(ة  ـــدا الشـمالي  ـــوايرلـن 
 ).٢٠٠٧(، اليابان )٢٠١٠(، الولايات المتحدة الأمريكية )٢٠١٠(

الأرجنــتين وإســرائيل وإكــوادور وأوروغــواي وبــاراغواي وبــنن وبولــندا       باســتثناء و -٥
، ن وفيجي ولبنان  وجمهوريـة مقدونـيا اليوغوسـلافية سـابقا وجـنوب أفريقـيا وزمـبابوي وغـابو               

 .كان جميع أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة

اندونيسـيا، أوكرانيا، بوليفيا، الجماهيرية     : وحضـر الـدورة مراقـبون عـن الـدول التالـية            -٦
العربـية الليبية، الدانمرك، سلوفاكيا، الفلبين، فييت نام، الكرسي الرسولي، كمبوديا، الكويت،            

 .ونانالمملكة العربية السعودية، الي

 :حضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةو -٧

البـنك الـدولي؛ صـندوق النقد الدولي؛ المنظمة العالمية          : مـنظومة الأمـم المـتحدة      )أ(
 للملكية الفكرية؛

ــية   )ب( ــية الدولـ ــنظمات الحكومـ ــيوية    : المـ ــية الآسـ ــارية القانونـ ــنظمة الاستشـ  –المـ
 ؛للجنة الاستشارية الدولية للقطن؛ ا؛ الجماعة الأوروبيةالأفريقية

 رابطــة المحــامين الأمريكــيين،   :المــنظمات غــير الحكومــية الــتي دعــتها اللجــنة      )ج(
ــية   ، الاتحــاد العــربي للتحكــيم الــدولي، مركــز القاهــرة   المؤسســة الأمريكــية للدراســات القانون

منــتدى التحكــيم ، مركــز الدراســات القانونــية الدولــية الاقلــيمي للتحكــيم الــتجاري الــدولي،  
 ، الفـريق المعـني بتدارس الإعسار        زاعاتنـالمركـز الـدولي لـبحوث تسـوية ال ـ        الـتجاري الـدولي،     

 خصائييلإالاتحـاد الـدولي   ، معهـد القوانـين والممارسـات المصـرفية الدولـية     ، (GRIP 21)ومـنعه  
معهد امين،  ، الـرابطة الدولية لنقابات المح     )نسـول الـدولي   إ( والإفـلاس    عسـار والإ إعـادة الهـيكلة   
 .، معهد القانون الدولي، الاتحاد الدولي للمحامينالإعسار الدولي

ــية غــير حكومــية  ورحّبــت اللجــنة بمشــاركة   -٨ ــية ذات خــبرة مــنظمات دول ــنود في فن الب
لضــمان جــودة النصــوص الــتي الأهمــية بالغــة واعتــبرت مشــاركتها . عمــالالأدول لجــالرئيســية 
ــة أن تواصــل توجــيه الدعــوة إلى تلــك المــنظمات   طلبــت اللجــنة إلى اللجــنة، وتصــوغها  الأمان

 .) أدناه١١٧ و١١٦ و١١٤انظر أيضا الفقرات  (لحضور دوراتها
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  انتخاب أعضاء المكتب        -جيم   
 :ية أسماؤهمانتخبت اللجنة أعضاء المكتب التال -٩

  )تايلند(آت -ويسيت ويسيتسورا  :الرئيس  
 )ليشي(ريكاردو ساندوفال لوبيز  :نواب الرئيس

 )كرواتيا(وبيتار سارسيفتش   
   )نيجيريا(وسايمون أونيكوتو   

   )اسبانيا(ديفيد موران بوفيو   :المقرر  
  جدول الأعمال        -دال  

المعقودة  ٧٧٦تها اللجنة في جلستها     اعتمد الـتي    صـيغته  ب ،كـان جـدول أعمـال الـدورة        -١٠
 :لآتي كا،٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١٤في 

 .افتتاح الدورة -١

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢

 .إقرار جدول الأعمال -٣

 دلـيل الأونســيترال التشـريعي لقـانون الإعســار   وضـع الصـيغة النهائــية لمشـروع     -٤
 .واعتماده

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الثاني:  التحكيم -٥

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث: قانون النقل -٦

 .ر مرحلي من الفريق العامل الرابعتقري: التجارة الإلكترونية -٧

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس: المصالح الضمانية -٨

 .الاشتراء العمومي الأعمال الممكنة مستقبلا في مجال -٩

 .١٩٥٨رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام  -١٠

الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال وخلاصــات الســوابق        -١١
ائية المســـتندة إلى اتفاقـــية الأمـــم المـــتحدة للبـــيع وغيرهـــا مـــن النصـــوص القضـــ
 .الموحدة
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 لأعمال أمانة اللجنة بشأن  قالتقيـيم المتعمّ  مـتابعة   . التدريـب والمسـاعدة التقنـية      -١٢
 .التدريب والمساعدة التقنية

 .حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها -١٣

 .ات الصلةقرارات الجمعية العامة ذ -١٤

 لأعمـال أمانـة اللجنة بشأن التنسيق       قالتقيـيم المـتعمّ   مـتابعة   . التنسـيق والـتعاون    -١٥
 .والتعاون

 .مسائل أخرى -١٦

 .مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها -١٧

 .اعتماد تقرير اللجنة -١٨
  

  اعتماد التقرير      -هاء   
 المعقودة  ٧٩٣ و ٧٩٢ و ٧٨٧ جلساتها   اعـتمدت اللجـنة هـذا الـتقرير بتوافق الآراء في           -١١
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥في 
  

وضع مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار  -ثالثا 
  صيغته النهائية في

 صوغ الأهداف الرئيسية لنظام فعّال وكفؤ بشأن الإعسار  -الجزء الأول 
  وهيكل ذلك النظام

ــيات وا  -١٢ ــنة في التوصـــ ــرت اللجـــ ــيق نظـــ  وفي ،)A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I)(لتعلـــ
 وفي التنقيحات التي    (A/CN.9/559/Add.1)التنقـيحات الـتي أدخلـت عـلى التوصـيات المقـترحة             

 .(A/CN.9/559/Add.2)أدخلت على التعليق المقترح 

ــنة عـــلى مضـــمون الجـــزء الأول مـــن مشـــروع الدلـــيل، بمـــا في ذلـــك     -١٣ ووافقـــت اللجـ
 :مع التنقيحات التالية) Add.2 و A/CN.9/559/Add.1(التعديلات المقترحة 

الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة      " غـير السلطات القضائية   "حـذف عـبارة      )أ( 
 ؛A/CN.9/559/Add.2 من الوثيقة ٤
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ــرة     )ب(  ــة الفقـ ــية في نهايـ ــة التالـ ــرار الجملـ ــلى غـ ــبارة عـ ــافة عـ ــيقة ٩إضـ  مـــن الوثـ
A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I)" :ر مــا يكــون المديــن مســتبعدا مــن نطــاق هــذه الآلــية  وبقــد

القانونــية، لــن يكــون هــو ودائــنوه خاضــعين لــنظام الآلــية ولــن يتمــتعوا بالحمايــة الــتي توفــرها     
 ؛"الآلية

ــن عــبارة    )ج(  ــادي"الاستعاضــة ع ــبارة " تف في الجملــة " التقلــيل إلى أدنى حــد "بع
 لتبديد القلق الذي أثارته A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I) مـن الوثـيقة   ٢١الأخـيرة مـن الفقـرة    

الجملـة الأخـيرة من تلك الفقرة التي رُئي أنه ينبغي تنقيحها لأنها لا تعكس الأهمية الحقيقية التي    
 ينبغي أن تحظى بها الشواغل الاجتماعية والسياسية في قانون الإعسار؛

 (A/CN.9/WG.V/WP.70 ٧٥إضـافة عبارة على غرار ما يلي في بداية الفقرة   )د( 

((Part I)  أن يعـين وظــائف محــددة لــلجهات المشــاركة  ": "يمكــن لقــانون الإعســار" بعـد عــبارة
الأخـرى، كممـثل الإعسـار والدائـنين، أو لسـلطة أخـرى، كهيـئة رقابـية تنظيمـية للإعسـار أو           

 ؛"هيئة رقابية مؤسسية

به إضـافة مـلخص عـام قصـير في نهايـة الجـزء الأول مـن العمـل الـذي تضطلع                      ) ه( 
المعني (المـنظمات الدولـية في مجـال بناء القدرات المؤسسية، وفقا لما طلبه الفريق العامل الخامس       

 ).١١٥، الفقرة A/CN.9/551انظر الوثيقة (في دورته الثلاثين ) بقانون الإعسار

ــرة     -١٤ ــة الأخـــيرة مـــن الفقـ ــر الجملـ ــيقة ٤١وأعـــرب عـــن القلـــق مـــن أن تفسّـ  مـــن الوثـ
A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part I)     ــة المــبرم قــبل ــبة الأولوي ــزال مرت  عــلى أنهــا تعــني أن اتفــاق إن

ولاحظــت اللجــنة أن مــا اتفــق علــيه  . الإعســار ســيكون لاغــيا حالمــا تــبدأ إجــراءات الإعســار  
، كمبدأ عام،   )٢٠، الفقرة   A/CN.9/550انظـر الوثـيقة     (الفـريقان العـاملان الخـامس والسـادس         
ــه ينــبغي احــترام اتفاقــات إنــزال   ــة في إجــراءات الإعســار ولكــن لا يجــوز   هــو أن ــبة الأولوي  مرت

ولوحظ أيضا . للأطـراف أن تـتفق عـلى مرتـبة أعـلى من المرتبة التي ينص عليها قانون الإعسار          
أنـه كـان من المقرر أن يدرج مضمون ذلك الاستنتاج في الفصل الخامس، الباب باء من الجزء                  

ات، واتفـق عـلى إضافة ملحوظة مناسبة إلى        الـثاني مـن مشـروع الدلـيل، الـذي يتـناول الأولوي ـ            
 . ٤١الفقرة 

  
  الأحكام الأساسية لقانون ناجع وفعّال للإعسار -الجزء الثاني 

، وفي )A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part II)(نظـــــرت اللجـــــنة في التوصـــــيات والتعلـــــيق  -١٥
 . (A/CN.9/559/Add.1-3) التعديلات المقترح إدخالها على التوصيات والتعليق
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الأهلــية والولايــة  "ووافقــت اللجــنة عــلى مضــمون الــباب ألــف مــن الفصــل الأول         -١٦
، واتفقت على أن الحاشية     (A/CN.9/559/Add.1)، بمـا في ذلـك الـتعديلات المقـترحة           "القضـائية 

، حاشية ينبغي الاحتفاظ بها، إذا ما A/CN.9/WG.V/WP.70 (Part II) في الوثيقة ٨٧ للفقـرة  ١
ــت بصــورة مناســبة   ــبارة   عدّل ــتجارية "، لشــرح نطــاق ع المســتخدمة في مشــروع  " الأنشــطة ال

 .الدليل

، بما في   "بدء الإجراءات "ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الـباب بـاء من الفصل الأول                 -١٧
، واتفقت على أن يوضح التعليق أن التوصية        (A/CN.9/559/Add.1)ذلـك الـتعديلات المقـترحة       

عدّلـة، نصّـت عـلى الإجـراءات الرئيسـية المفـتوحة أمام             ، بصـيغتها الم   )ب(، الفقـرة الفرعـية      ١٣
ووافقت اللجنة على إضافة عبارة على غرار       . المديـن ولكـن لم يكـن يقصـد أن تكـون حصرية            

وقـد يكـون للدائـنين غير    : "A/CN.9/WG.V/WP.70 مـن الوثـيقة   ١٤٣مـا يـلي في نهايـة الفقـرة       
 ". إشعار ببدء تلك الإجراءاتالذين يطلبون بدء الإجراءات مصلحة مباشرة في تلقي 

القانون الواجب التطبيق   "ووافقـت اللجنة على مضمون الباب جيم من الفصل الأول            -١٨
، (A/CN.9/559/Add.1)، بمـــا في ذلـــك الـــتعديلات المقـــترحة "الحـــاكم في إجـــراءات الإعســـار

ابقا في  ، المدرجة س  ١٧٩ملاحظـة أن الفـريق العـامل الخـامس كـان قد اتفق على نقل التوصية                 
الفصـل المـتعلق بالقـانون المنطـبق، إلى الجـزء الأول مـن مشـروع الدلـيل، وعلى الاستعاضة عن                     

لضمان الاتساق في مشروع الدليل " قـانون غير قانون الإعسار  "بعـبارة   " القـانون العـام   "عـبارة   
 .بكامله

كل الموجودات التي تش  "ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الـباب ألف من الفصل الثاني                -١٩
 .(A/CN.9/559/Add.1)، بما في ذلك التعديلات المقترحة "حوزة الإعسار

حمايــة حــوزة الإعســار "ووافقــت اللجــنة عــلى مضــمون الــباب بــاء مــن الفصــل الــثاني  -٢٠
ــيها  ــاظ عل ــترحة    "والحف ــتعديلات المق ــك ال ــا في ذل ــيحات  (A/CN.9/559/Add.1)، بم ــع التنق ، م

 :التالية

  بحيث يجسد مضمونها بشكل أصح؛٣١تنقيح عنوان التوصية  )أ( 

 بحيث تشمل إنهاء التدابير المؤقتة عندما ينجح الطعن فيها          ٣٣تنقـيح التوصـية      )ب( 
 ؛ ٣١بمقتضى التوصية 

 ؛٣٩ و٣٨عكس ترتيب التوصيتين  )ج( 
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ــترح في التوصــيتين       )د(  ــنص المق ــين والاحــتفاظ بال ، ٢٧حــذف القوســين المعقوف
 ؛ ٣٨و) د(الفقرة الفرعية 

ويتجنب هذا النهج   : "٢١٥إضـافة عـبارة عـلى غـرار مـا يـلي في نهاية الفقرة                 ) ه( 
بعـض التعقـيدات المـرافقة للتقدير الجاري لقيمة الموجودات المرهونة والذي قد يكون لازما في                

 ".إطار النهج الأول المشار إليه أعلاه

ــية     -٢١ ــاده أن التوصـ ــدي في رأي مفـ ــاغل أبـ ــلى شـ ــرة الفر٣٤وردّا عـ ــية ، الفقـ ، )ب(عـ
، ينـبغي ألا تطـبق بحيـث تمنع إنفاذ مصلحة ضمانية في             (A/CN.9/559/Add.1)بصـيغتها المـنقّحة     

 التي نصت على إمكانية وضع      ٣٥التصـفية، لوحـظ أنـه يمكـن تـبديد الشاغل في إطار التوصية               
 .استثناءات لتطبيق الوقف

دام الموجودات  استخ"ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الـباب جـيم مـن الفصـل الـثاني                    -٢٢
ــيها  ــترحة   "والتصــرف ف ــتعديلات المق ــك ال ــا في ذل ــيحات  (A/CN.9/559/Add.1)، بم ــع التنق ، م

 : التالية

) أ(من الفقرة الفرعية   " والموجـودات الـتي يملكهـا طرف ثالث       "تحـذف عـبارة      )أ( 
 : وتدرج فقرة فرعية جديدة على غرار ما يلي       (A/CN.9/559/Add.1)مـن البند المتعلق بالغرض      

 ؛"السماح بشروط استخدام الموجودات التي يملكها طرف ثالث وتحديدها"

ــيــة    )ب(  ــواردة بـــيـن أقـــواس معقوفـــــة في التوصـ ــيع النصـــوص الـ  ٤٠يحـــتفظ بجمـ
 مع إزالة هذه الأقواس؛ ) ب(الفقرة الفرعية  باء،

 ٤٣في التوصــية " التصــرف"و " الاســتخدام"يحــتفظ بالإشــارات إلى كــل مــن  )ج( 
يجب أن  ) أ(ضـح في التعلـيق عـلى أن الدائـن المضـمون المشـار إلـيه في الفقـرة الفرعية                     ألـف ويُو  

 تكون له مصلحة ضمانية تشمل العائدات النقدية؛

ــة الأخــيرة مــن الفقــرة       )د(  ــبل الجمل ــلي ق : ٢٣٤تُضــاف عــبارة عــلى غــرار مــا ي
عسار على أن   عـندما يتـنازل ممثل الإعسار عن الموجودات لدائن مضمون، قد ينص قانون الإ             "

 ".تُخصم من مطالبة الدائن المضمون قيمة الموجودات المتنازل عنها

وأعـرب عـن القلـق من أن يتبين أن الالتزام بأن يعطى جميع الدائنين إشعارا، الوارد في      -٢٣
 قــد يــنص قــانون ١١٧ولاحظــت اللجــنة أنــه بمقتضــى التوصــية . ، الــتزام مكلّــف٤١التوصــية 

واتفق على أنه   . نة الدائـنين بـدور فيما يتعلق ببيع بعض الموجودات         الإعسـار عـلى أن تقـوم لج ـ       
 ٤١حيـث يعـتمد ذلـك الـنهج، سـيفي إشـعار لجـنة الدائـنين بشرط الإشعار الوارد في التوصية                  
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واتفق أيضا على أن الإشارة     . واتفـق عـلى أن يُـدرج هـذا التوضيح في التعليق على الباب جيم              
 ينبغي أن تنقح بحيث تشير إلى       ١١٧الـواردة في التوصية     " بـيع قـدر كـبير مـن الموجـودات         "إلى  

 ".خارج سياق العمل العادي"المبيعات 

الــتمويل اللاحــق لــبدء "ووافقــت اللجــنة عــلى مضــمون الــباب دال مــن الفصــل الــثاني  -٢٤
 :، مع التنقيحات التالية)Add.2 و A/CN.9/559/Add.1(، مع التعديلات المقترحة "الإجراءات

 بحيـث تـنص عـلى جـواز أن يشترط        ٤٩ل الجملـة الأخـيرة مـن التوصـية          تعدي ـ )أ( 
أو (قـانون الإعسـار أن تأذن المحكمة بتقديم التمويل اللاحق لبدء الإجراءات أو يوافق الدائنون           

 على تقديمه؛) لجنة الدائنين

ويجـب موازنة هذا    : "٢٤٣إضـافة عـبارة عـلى غـرار مـا يـلي في نهايـة الفقـرة                   )ب( 
كانـية أن يسـتفيد هـؤلاء الدائـنون مــن المحافظـة عـلى قـيمة المنشـأة العاملـة بفضــل          الخطـر مـع إم  

 ".استمرار أعمالها التجارية

، بما في "معاملة العقود"ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الـباب هـاء مـن الفصـل الـثاني                  -٢٥
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.1)ذلك التعديلات المقترحة 

 والفقــرات ذات ٥٦ارة إلى شــروط التعجــيل الــواردة في التوصــية  إضــافة إشــ )أ( 
 الصلة في التعليق؛ 

 بعد إزالة ٦٢الواردة في التوصية " وأن تستمع إليه المحكمة  "الاحـتفاظ بعـبارة      )ب( 
 القوسين المعقوفين؛ 

 بعد إزالة القوسين ٦٦الاحـتفاظ بالـنص الـوارد في الجملة الافتتاحية للتوصية       )ج( 
 فين؛ المعقو

من التوصية  ) أ(في الفقرة الفرعية    " السـعر الـتعاقدي للأداء    "الاحـتفاظ بعـبارة      )د( 
تكاليف المنافع العائدة على الحوزة بموجب      " بـدون قوسـين معقوفـين وحـذف الإشارة إلى            ٦٦
 ؛"العقد

من التوصية  ) د(حـذف الـنص الـوارد بـين قوسين معقوفين في الفقرة الفرعية               )ه( 
٧٠. 

ــرأي القــائل أن التوصــية  وردّ -٢٦ ــبع إزاء شــروط الإنهــاء   ٥٦ا عــلى ال ــنهج المت  لا تجســد ال
الـتلقائي المعـتمدة في بلـدان عديدة، أشير إلى أن الفريق العامل كان قد قرر التشديد على أهمية          
إبطـال هـذه الشـروط بغـية حمايـة قـيمة حـوزة الإعسـار وضـمان مواصـلة العقد لما فيه مصلحة             
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ــزيدا مــن الشــرح للإشــارة إلى معالجــة       و. إعــادة التنظــيم  ــيق م ــه يمكــن تضــمين التعل لوحــظ أن
 .٦٥الإخلال الواردة في التوصية 

، بما في   "إجراءات الإبطال "وافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الباب واو من الفصل الثاني               -٢٧
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.1)ذلك التعديلات المقترحة 

، الفقـــرة ٧٣في التوصـــية " دائـــنين محـــتملين"شـــارة إلى عـــبارة الاحـــتفاظ بالإ )أ(  
 ؛٣١٤والفقرة ) أ(الفرعية 

 ؛"حوزة الإعسار" حتى عبارة ٨٠حذف الجزء الأول من التوصية  )ب(  

" إجـراءات الإعسار " الـتي تـلي عـبارة    ٨٢حـذف الجملـة الثانـية مـن التوصـية            )ج(  
ت قـد تكـون بمـثابة تفضيل وأن أي معاملة    عـلى أسـاس أن أي معاملـة تـبرم قـبل بـدء الإجـراءا            

تـبرم أثـناء إعـادة تنظـيم تسـبق التصـفية سـتكون بمـثابة معاملـة أبرمـت بعد بدء الإجراءات ولا                        
 تكون لذلك خاضعة لفترة الاشتباه؛

في الجملة الثانية من   " المحكمة"عن كلمة   " قـانون الإعسار  "الاستعاضـة بعـبارة      )د(  
 ؛٨٣التوصية 

وباستثناء المعاملات  : "٣٣٤بارة عـلى غـرار مـا يـلي في نهاية الفقرة             إضـافة ع ـ   )ه(  
المــنطوية عــلى ســلوك خاطــئ، يكــون مــن المستصــوب جــدا لذلــك أن تكــون فــترات الاشــتباه   
قصـيرة إلى حـد معقـول لضـمان الـيقين الـتجاري والتقلـيل مـن أي أثـر سـلبي قـد تحدثه أحكام                   

 ؛"الإبطال على توافر الائتمان وتكلفته

 إلى ضـرورة بـدء إجراءات الإبطال خلال فترة          ٣٤١إدراج إشـارة في الفقـرة        )و(  
 .زمنية قصيرة إلى حد معقول بغية تجنب عدم اليقين والتأخير

 ".حقوق المقاصة"ووافقت اللجنة على مضمون الباب زاي من الفصل الثاني  -٢٨

" المالية والمعاوضة العقود  "ووافقـت اللجـنة عـلى مضمون الباب حاء من الفصل الثاني              -٢٩
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.1)بما في ذلك التعديلات المقترحة 

وينـبغي أن تُصـاغ الاستثناءات المتعلقة      "إضـافة الجملـة التالـية في نهايـة التعلـيق             )أ(  
عقود بـالعقود المالـية بصـورة موسّـعة بمـا يكفـي لحمايـة المصـالح الهامـة للأطـراف التي تتعامل بال                      

 ؛"المالية ولمنع المخاطرة النظمية

في " في سياق المعاملات المالية   "بعـد عبارة    " في الأسـواق المالـية    "إضـافة عـبارة      )ب(  
 .الجملة الأولى من نص الغرض من الأحكام التشريعية
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، بما في ذلك    "المدين"ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الـباب ألـف مـن الفصـل الثالـث                    -٣٠
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.1)رحة التعديلات المقت

 ؛٩٦إزالة القوسين المعقوفين من النص الوارد في التوصية  )أ( 

عــندما يكــون المديــن مديــنا  : " ألــف عــلى غــرار مــا يــلي ٩٧تعديــل التوصــية  )ب(  
، "هاحائـزا، ينـبغي أن يحـدّد قـانون الإعسـار مهـام ممـثل الإعسـار الـتي يجوز للمدين الحائز أداء                      

 كي لا يستنتج أنه يجب أن تكون للمدين الحائز جميع صلاحيات ممثل الإعسار؛

وحيثما ينص قانون   : "٣٧٦إضـافة عـبارة عـلى غـرار مـا يـلي في نهاية الفقرة                 )ج(  
الإعسـار عـلى أن يـبقى المديـن مسـيطرا عـلى المنشـأة، يكـون مـن المستصوب أن يحدّد القانون                       

 ؛"التي يجوز للمدين الحائز أن يمارسهاصلاحيات ومهام ممثل الإعسار 

 .٣٨٧إضافة إشارة إلى الأسرار المهنية في الجملة الأولى من الفقرة  )د(  

، بما في "ممثل الإعسار"ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الـباب بـاء مـن الفصـل الثالـث                   -٣١
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.1)ذلك التعديلات المقترحة 

): ب(، الفقرة الفرعية    ١٠٠ضـافة عـبارة على غرار ما يلي في نهاية التوصية            إ )أ(  
أو الشـخص الـذي يعيّنه ممثل الإعسار عندما تنشأ، أثناء سير إجراءات الإعسار، تنازعات في        "

 المصالح أو ظروف يمكن أن تؤدي إلى تنازع المصالح أو عدم الاستقلالية؛

 ؛١٠٤نص الوارد في التوصية إزالة القوسين المعقوفين من ال )ب(  

" وارتـباط سابق، كمراجع لحسابات المدين     "، تضـاف عـبارة      ٤٠٢في الفقـرة     )ج(  
في " بمــا في ذلــك العلاقــات الــتي تجــرد الشــخص مــن أهلــية التعــيين  "إلى الجملــة الثانــية وعــبارة 

 .الجملة قبل الأخيرة

 المشاركة  –لدائنون  ا"ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الـباب جـيم مـن الفصل الثالث                  -٣٢
، مع التنقيحات (A/CN.9/559/Add.1)، بما في ذلك التعديلات المقترحة      "في إجـراءات الإعسار   

 :التالية

، إزالــة القوســين المعقوفــين مــن الــنص المقــترح بغــية التأكــيد ١١٢في التوصــية  )أ(  
اع للدائنين، مع   عـلى أهمـية تحديـد قـانون الإعسـار للمسـائل الـتي ينبغي مناقشتها في أول اجتم                  

ــانون الإعســار        " بعــض"حــذف  ــد ق ــلى ضــرورة تحدي ــيق ع وإضــافة تشــديد مناســب في التعل
 للمسائل التي ينبغي مناقشتها؛



 

11  
 

A/59/17

مـن الجملـة الثانـية من التوصية        " عمومـا "فـيما يخـص الصـياغة، تحـذف عـبارة            )ب(  
 ؛"للدائنينعقد أي اجتماع آخر "بعبارة " عقد اجتماع للدائنين" ويستعاض عن عبارة ١١٢

 بشأن استخدام الموجودات ٤١نظـرا إلى المناقشـة الـتي جـرت حـول التوصـية            )ج(  
، الفقرة  ١١٧في التوصية   " خطة إعادة التنظيم  "والتصـرف فـيها، تحذف العبارة التي تلي عبارة          

تسلّم إشعار بالمسائل التي توجد لفئتها     "وتضـاف فقـرة فرعـية جديدة على غرار          ) ب(الفرعـية   
فـيها، بمـا في ذلـك بـيع الموجـودات خـارج سـياق العمـل المعـتاد، واستشارتها في تلك                      مصـلحة   
 ؛"المسائل

لجنة "بعد عبارة   " أو أي شكل آخر من أشكال تمثيل الدائنين       "تضـاف عـبارة      )د(  
أو اســتغلال المعلومــات الســرّية الــتي  "، وعــبارة ٤٤٣، في الجملــة الأولى مــن الفقــرة  "الدائــنين

في الجملة الثالثة " موافقـة مسـبقة من المحكمة    "بعـد عـبارة     " أعضـاء في اللجـنة    يحصـلون علـيها ك    
 .٤٦٩من الفقرة 

ولاحظـت اللجـنة أن الأمانـة نقحت التعليق بشأن مستويات المشاركة ومهام الدائنين               -٣٣
 .بحيث يتماشى مع النص

ــث       -٣٤ ــن الفصــل الثال ــباب دال م ــلى مضــمون ال حــق الطــرف ذي  "ووافقــت اللجــنة ع
 ".صلحة في أن تُسمع دعواه وفي الاستئنافالم

واتفقــت اللجــنة عــلى أنــه قــد يكــون مــن المفــيد إضــافة قائمــة أو فهــرس إلى مشــروع    -٣٥
الدلـيل، عـلى شـكل مـرفق، يتضـمن التوصـيات والفقرات التي تتناول معاملة المصالح الضمانية                  

 .A/CN.9/WG.V/WP.71في الإعسار، استنادا إلى الوثيقة 

، بما "خطة إعادة التنظيم"اللجـنة عـلى مضـمون الـباب ألف من الفصل الرابع       وافقـت    -٣٦
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.3)في ذلك التعديلات المقترحة 

، "لكــي يــنظروا فــيها"إلى " المعروضــة"، تحــذف العــبارة مــن ١٢٦في التوصــية  )أ( 
ــة الأولى وذلــك لتركــيز التوصــية عــلى إعــداد ال    ــيان مــن الجمل ، وتــدرج كــلمة  "الافصــاحي"ب

 في نهاية الجملة الثانية؛" البيان"بعد كلمة " الافصاحي"

الــواردة بــين قوســين معقوفــين    " أولــئك"، تحــذف كــلمة  ١٢٧في التوصــية  )ب( 
في نهايـة الجملة، وذلك لضمان إتاحة الخطة والبيان       " أصـحاب الأسـهم   "والعـبارة الـواردة بعـد       

يس فقـط لأولـئك الذيـن قـد يحق لهم التصويت على الموافقة              الافصـاحي عـلى نطـاق أوسـع ول ـ        
 على الخطة، أو الذين تؤثر الخطة على حقوقهم أو تعدّلها؛
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ــية  )ج(  ــتين   ١٢٨في التوصـ ــرتين الفرعيـ ــن في الفقـ ــتفظ بالنصـــين الوارديـ ) أ(، يُحـ
ص ؛ ويُحتفظ بن٩١وحاشيتها ) ج(وتُـزال الأقـواس المعقوفـة، وتُحـذف الفقرة الفرعية          ) ب(و

ولوحظ أن طريقة معاملة موجودات المدين في الخطة        . بعد إزالة القوسين المعقوفين   ) و(الفقـرة   
 ؛١٢٨من التوصية ) د(ستدرج في الفقرة 

ــرة  ١٢٩في التوصــية  )د(  ــنص الفق ــة القوســين المعقوفــين   ) أ(، يُحــتفظ ب بعــد إزال
ثال الــوارد بــين ؛ ويحــذف المــ"وصــف لــلخطة"أو " موجــز لــلخطة"وتعديلــه باســتخدام عــبارة 

ــوارد بــين  ) و(؛ وفي الفقــرة الفرعــية )ج(قوســين مــن الفقــرة الفرعــية   يُحــذف الــنص الأول ال
قوسـين معقوفـين ويُحتفظ بالثاني، المتعلق بالترتيبات الملائمة للوفاء بالتزامات المدين، بعد إزالة          

 القوسين المعقوفين؛

 التوصية؛، يدرج أصحاب الأسهم ضمن نطاق ١٣٠في التوصية  )ه( 

  دال، يحتفظ بالتوصيات وتزال الأقواس المعقوفة؛- ألف ١٣٠التوصية  )و( 

ــاق التوصــية،      ١٣٠في التوصــية  )ز(  ــدرج أصــحاب الأســهم ضــمن نط ــف، ي  أل
بعد إزالة " فرصة التصويت"، ويحتفظ بالنص "عدّلت"بعـد كلمة  " أو تأثـرت "وتضـاف عـبارة     

 القوسين المعقوفين؛

بـــاء، يُـــدرج أصـــحاب الأســـهم ضـــمن نطـــاق التوصـــية،   ١٣٠في التوصـــية  )ح( 
 ؛"سلبا"وتحذف كلمة 

ــتالي  ١٣٠في التوصــية  )ط(  ــنحو ال ــبغي أن يــنص  : " جــيم، يعــدّل الــنص عــلى ال ين
قـانون الإعسـار عـلى أن يصـنف الدائـنون الذيـن يحـق لهـم التصـويت عـلى الموافقـة على الخطة                       

 ؛" منهم على حدةعلى حدة بحسب حقوقهم الخاصة؛ وعلى أن تصوت كل فئة

 دال، يُـــدرج أصـــحاب الأســـهم ضـــمن نطـــاق التوصـــية،  ١٣٠في التوصـــية  )ي( 
 بعد إزالة القوسين المعقوفين؛" المعاملة"ويحتفظ بكلمة 

، يحـذف النص الوارد بين قوسين معقوفين في الجملة الأولى       ١٣٣في التوصـية     )ك( 
ة الثانية، التي تتناول نُهج الموافقة      بشـأن تعديـل حقـوق الفئات، ويحتفظ بالنص الوارد في الجمل           

 وتحدّد معيار أدنى للموافقة، بعد إزالة القوسين المعقوفين؛

، يحـذف الـنص الأول الـوارد بـين قوسـين معقوفين والمتعلق              ١٣٤في التوصـية     )ل( 
) ه(-)أ(، الفقرات الفرعية ١٣٨بـتعديـــل حقـوق الفـئـات، ويحـتفظ بالإشــــارة إلـى التوصيــة         

 إزالة القوسين المعقوفين؛بعد 
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بشـــأن ) أ(، يحـــتفظ بالـــنص الـــوارد في الفقـــرة الفرعـــية     ١٣٨في التوصـــية  )م( 
الموافقــات المطلوبــة، بعــد إزالــة القوســين المعقوفــين؛ ويحــتفظ بالــنص الــوارد في الفقــرة الفرعــية  

وتــبقى ..." في إطــار الخطــة عــلى قــدر لا يقــل عــلى الأقــل عــن  "بشــأن حصــول الدائــن ) ب(
ــرة الفرعــية  ال ــرة الفرعــية  *كمــا هــي، ) ج(فق ــتالي ) ه( وتعــدل الفق ــنحو ال باســتثناء : "عــلى ال

الحـالات الـتي تكـون فـيها فـئات الدائـنين المـتأثرة قد اتفقت على خلاف ذلك، اذا صوتت فئة             
مــن فــئات الدائــنين ضــد الخطــة، فــان تلــك الفــئة تحصــل بموجــب الخطــة عــلى اعــتراف كــامل   

الإعسـار، وينـبغي أن يكـون الـتوزيع الخاص بتلك الفئة بموجب الخطة            بمرتبـتها بموجـب قـانون       
 ؛"متسقا مع تلك المرتبة

، يــزال القوســان المعقوفــان ويحــتفظ بالــنص المــتعلق بتوقيــت ١٤٢في التوصــية  )ن( 
 تعديل الخطة؛

، يحـذف الـنص الـوارد بين قوسين معقوفين في بداية الجملة             ١٤٣في التوصـية     )س( 
في نهايـة الجملـة الثانـية بعـد ازالة     " المـتأثرة بالـتعديل  " بالإشـارتين إلى الأطـراف      الثانـية؛ ويحـتفظ   
 الأقواس المعقوفة؛

إذ يمكن أن تفسر بأنها تعطي      ) ب(، تحـذف الفقـرة الفرعية       ١٤٥في التوصـية     )ع( 
أطـرافا معيـنة صـلاحيات واسـعة لـتقديم طلب للتحويل بدون سبب؛ ويزال القوسان المعقوفان                 

، وتعــدل العــبارة "مــن جانــب المديــن"ويحــتفظ بالإشــارة إلى الإخــلال ) و(ة الفرعــية في الفقــر
ولم يحظ بتأييد كاف اقتراح دعا إلى إضافة نص   ". أو عجز عن تنفيذ الخطة    : "الأخـيرة لتصـبح   

يُلزم المحكمة بالنظر أولا في إمكانية تعديل خطة إعادة        ) و(، الفقـرة الفرعـية      ١٤٥إلى التوصـية    
 .ل تحويل الإجراءات إلى تصفيةالتنظيم قب

يـنص قانون الإعسار على أن أي فئة من         "وقُـدّم اقـتراح يدعـو إلى إدراج توصـية بـأن              -٣٧
فـئات الدائـنين أو أصـحاب الأسـهم، لا تحصـل عـلى توزيـع بموجـب الخطة، يعتبر أنها رفضت                      

لجوء إلى وذلــك بغــية خفــض التكالــيف والــتأخر في الــتماس الموافقــة عــلى الخطــة وال ــ  " الخطــة
. إجـراءات الحمايـة المنطـبقة بموجـب قـانون الإعسـار عـلى الدائـنين الذيـن يصوتون ضد الخطة                    

ولم يؤيـد ذلـك الاقـتراح كـي لا يحـرم الدائـنون مـن حقهـم في التصـويت، ولأن اعتـبار هؤلاء                         
 .الدائنين قد صوتوا ضد الخطة قد يعرضّهم لمسؤوليات أخرى

إجراءات إعادة التنظيم   "ب بـاء مـن الفصل الرابع        ووافقـت اللجـنة عـلى موضـوع الـبا          -٣٨
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.3)، بما في ذلك التعديلات المقترحة "المعجّلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                            
 .تعديل على النص الانكليزي لا ينطبق على النص العربي *
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لضمان أن يكون بإمكان المدين     ) أ(، تعـدل الفقـرة الفرعية       ١٤٦في التوصـية     )أ( 
با مـن أجل إعادة التنظيم  أن يطلـب إجـراءات معجّلـة، لـيس فقـط عـندما يحـق له أن يقـدم طل ـ         

، بــإدراج ١٤٦، بــل أيضــا عــندما يســتوفي معــيار الــبدء الــوارد في التوصــية ٩بموجــب التوصــية 
في بدايــة هــذه الفقــرة الفرعــية، وتحــذف " يــرجّح ألا يكــون"قــبل عــبارة " لا يكــون أو"عــبارة 
، وتضاف  )ب(، من الفقرة الفرعية     "وكـل دائـن مـتأثر لا يشـكل جزءا من فئة مصوّتة            "عـبارة   

 : ألف نصها كما يلي١٤٦توصية أخرى 
يجـوز لقـانون الإعسار أن ينص إضافة إلى ذلك على إمكانية بدء الإجراءات            " 

 :المعجّلة بناء على طلب أي مدين إذا
ــرجّح أن      )أ"(   ــن المـــ ــان مـــ ــه، أو كـــ ــن موجوداتـــ ــؤوليات المديـــ ــاوزت مســـ تجـــ
 تتجاوزها؛ 

 )."ج(و) ب(قرتين  في الف١٤٦استوفيت شروط التوصية  )ب"(  

الــواردة في الفقــرة  " دائــنين مفضّــلين "، تغــير الإشــارة إلى  ١٤٧في التوصــية  )ب( 
كالسلطات الضريبية أو سلطات    "، وتحذف عبارة    "دائـنين غـير مـتأثرين     "لتصـبح   ) ج(الفرعـية   

، ويحـتفظ بالنص البديل الأول لاشتراط موافقة الدائنين غير          "الضـمان الاجـتماعي أو الموظفـين      
 لمتأثرين على أي تعديل لحقوقهم بعد إزالة القوسين المعقوفين؛ا

، لوحــظ أن العــبارة الافتتاحــية في الفقــرة الفرعــية  ١٤٩فــيما يخــص التوصــية  )ج( 
ضـرورية لـتمكين المحكمـة مـن تطبـيق تـأثيرات الـبدء عـلى نطاق أوسع من النطاق الذي                     ) ب(

طـبق الـتدابير عـلى دائنين آخرين لحماية         يشـمل الدائـنين المـتأثرين، حيـث يشـترط، مـثلا، أن تن             
 حوزة الإعسار؛

مــن الدائــنين بعــد إزالــة " المــتأثرين"، يحــتفظ بالاشــارات إلى ١٥٠في التوصــية  )د( 
القوسـين المعقوفـين، وتحـذف العـبارة الـواردة في نهايـة الجملـة الأولى من الفقرة الافتتاحية، أي                    

 ؛"بواسطة الوسائل القائمة المتاحة"

مع التعديلات المتفق عليها فيما     ) ج(، تنسّق الفقرة الفرعية     ١٥١ التوصـية    في )ه( 
 .١٤٧في التوصية ) ج(يتعلق بالفقرة الفرعية المناظرة لها 

:  على غرار ما يلي    ١٥٣وافقـت اللجـنة عـلى الـتعديلات الـتي أدخلـت عـلى التوصية                 -٣٩
 جوهري من جانب المدين يجـوز أن يـنص قـانون الإعسـار على أنه حيثما يكون هناك إخلال        "

ــل الإجــراءات          ــلمحكمة أن تقف ــة، يجــوز ل ــيذ الخط ــلى تنف ــدرة ع ــدم مق ــة أو ع بشــروط الخط
واتفق كذلك  ". القضـائية ويجـوز للأطـراف ذات المصـلحة أن تمـارس حقوقهـا بمقتضى القانون               
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 لأنه ستكون هناك حالات ١٤٥عـلى أن يضـاف ذلـك الـنص كتوصـية جديـدة بعـد التوصـية          
 .ناسب فيها إقفال الإجراءات بدلا من تحويلها إلى تصفيةيكون من الم

معاملــة مطالــبات "ووافقــت اللجــنة عــلى مضــمون الــباب ألــف مــن الفصــل الخــامس    -٤٠
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.1)، بما في ذلك التعديلات المقترحة "الدائنين

 وحـذف عبارة    ١٦٢لتوصـية   إزالـة القوسـين المعقوفـين مـن الـنص الـوارد في ا              )أ(  
 الواردة في الجملة الأولى؛" أو رفضها"

 وحـذف عبارة    ١٦٣إزالـة القوسـين المعقوفـين مـن الـنص الـوارد في التوصـية                 )ب(  
 ؛"أو"وحذف كلمة " رفض المطالبة"

، وعن  "الشخص"بكـلمة   " الطـرف "، يسـتعاض عـن كـلمة        ١٦٩في التوصـية     )ج(  
، تماشيا مع ما جاء في المناقشة الواردة        )ب(لفقرة الفرعية   في ا " تخفـيض "بكـلمة   " تقيـيد "كـلمة   

  من التعليق؛٦١٠في الفقرة 

: ، تعـدّل الجملـة الثالـثة والـرابعة والخامسـة عـلى غرار ما يلي               ٥٧١في الفقـرة     )د(  
فبمقتضى بعض القوانين، لا    . وتعـتمد قوانـين الإعسـار نهوجـا مخـتلفة إزاء المطالبات المستبعدة            "

ائـنون أصـحاب تلـك المطالـبات أن يشـاركوا في الإجراءات ولا يوجد أمامهم أي                 يسـتطيع الد  
بــيد أنــه، . ســبيل لتحصــيل الديــون المســتحقة لهــم مــن المديــن؛ وبذلــك تــبطل مطالــباتهم فعلــيا   

بمقتضـى قوانـين أخـرى، يجـري الاحتفاظ بسبل بديلة للاسترداد ويمكن مواصلة المطالبة خارج                
 ؛"نطاق إجراءات الإعسار

ى قــانون الإعســار تضــالمطلــوب تقديمهــا بمق"، تضــاف عــبارة ٥٨٦في الفقــرة  )ه(  
 .الجملة الأولى في" نهوجا مختلفة إزاء المطالبات"بعد عبارة " والتي

ــا إذا كانــت التوصــية     -٤١ ــنقدية،   ١٥٥وردّا عــلى ســؤال عم ــبات غــير ال  ستشــمل المطال
ضرورة أن يحدد قانون الإعسار     لوحـظ أن الغـرض مـن التوصـية، بصـيغتها، هـو التأكـيد عـلى                  
وعـلى هـذا الأساس، لم يكن       . أنـواع المطالـبات الـتي ينـبغي تقديمهـا وأن يسـوق بعـض الأمـثلة                
ولوحظ أنه يمكن توضيح هذه     . المقصـود مـنها التلمـيح بأنـه لا يمكن تقديم مطالبات غير نقدية             

 .المسألة في التعليق

ــاء مــن ال    -٤٢ ــباب ب أولويــات وتوزيــع "فصــل الخــامس ووافقــت اللجــنة عــلى مضــمون ال
، مــع التنقــيحات (A/CN.9/559/Add.1)، بمــا في ذلــك الــتعديلات المقــترحة  "عــائدات التصــفية

 :التالية
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ــنوان التوصــية    )أ(   ــيح ع ــث يصــبح  ١٧٤تنق ــبات غــير    " بحي ــب المطال ــد مرات تحدي
 ؛"المطالبات المضمونة

عولجـت بصورة مناسبة   لأن المسـألة   ١١٢حـذف الجملـة الثانـية مـن الحاشـية            )ب(  
 ؛٦٣٣في التعليق في الفقرة 

القانون المعمول " بعد عبارة    ٦١٧إضـافة عـبارة عـلى غـرار مـا يلي في الفقرة               )ج(  
الــذي يجــوز أن يــنص عــلى إنــزال مرتــبة أنــواع معيــنة مــن المطالــبات، كــتلك الخاصــة     ": "(بــه

 ؛)"بأشخاص من ذوي القربى

وينبغي أن يفسر المبدأ : "٦٢١في نهاية الفقرة إضـافة عـبارة على غرار ما يلي       )د(  
العـام المتمـثل في الاعـتراف بالأولويات السابقة لبدء الإجراءات على أنه يشمل الأولويات التي                
تسـتند إلى اتفـاق إنزال المرتبة، شريطة أن لا يتفق الطرفان على منح مرتبة أعلى من المرتبة التي                   

 ؛"تمنح بمقتضى القانون المنطبق

 ٦٣١في الفقرة   " الدولية"و" الالـتزامات "بـين كـلمة     " تعاهديـة "إضـافة كـلمة      ) ه(  
كــتلك المنطــبقة عــلى مطالــبات العــاملين، الــتي  ": "الدولــية"بعــد كــلمة وإضــافة العــبارة التالــية 

 ؛"تخضع لمزيد من المناقشة أدناه

 الأولى  في الجملة " فـئة مـن المطالـبات ذات الأولويـة        "إضـافة نقطـة بعـد عـبارة          )و(  
وفي عدد من الحالات تحتل   : " وتعديـل الجملـتين التاليـتين عـلى غـرار مـا يـلي              ٦٣٣مـن الفقـرة     

تلـك المطالـبات مرتـبة أعـلى مـن مرتـبة المطالـبات ذات الأولوية الأخرى، وعلى وجه التحديد                    
أعـلى مـن مرتـبة المطالـبات الضـريبية ومطالـبات الضـمان الاجـتماعي وفي حالات قليلة، أعلى                    

والنهج المتعلق بإعطاء ).  ومـا يليها أعلاه ٦٢٥انظـر الفقـرات   (مرتـبة المطالـبات المضـمونة     مـن   
الأولويـة لمطالـبات العمـال يتسـق عمومـا مع الحماية الخاصة المتاحة للعاملين في مجالات أخرى                  

وكذلك مع نهج المعاهدات الدولية المتعلقة      ) ٦-انظر الفصل الثالث، دال   (مـن قـانون الإعسار      
 ؛")١١١(.اية العمالبحم

صندوق " بعد عبارة    ٦٣٤إضـافة العـبارة التالـية في الجملـة الثانـية مـن الفقـرة                 )ز(  
ــبات      ": "لضــمان الأجــور  ــوال منفصــلا لضــمان تســوية مطال ــر مصــدر أم ــأمين توف أو خطــة ت

 .".العاملين

معاملــة مجموعــات "ووافقــت اللجــنة عــلى مضــمون الــباب جــيم مــن الفصــل الخــامس  -٤٣
 ".ت في حالة الإعسارالشركا
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، بما في   "إبراء الذمة "ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الـباب ألـف مـن الفصل السادس                  -٤٤
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.1)ذلك التعديلات المقترحة 

ــنوان الســابق للتوصــية    )أ(   ــل الع ــة الشــخص  " بحيــث يصــبح  ١٨٤تعدي ــراء ذم إب
 ؛"الطبيعي المدين في التصفية

 في توصية جديدة وتعديل النص على       ١٨٥وضـع الجملـة الثانـية مـن التوصية           )ب(  
عندما ينص قانون الإعسار على أنه يجوز فرض شروط على إبراء ذمة المدين،             : "غـرار مـا يـلي     

ينـبغي إبقـاء تلـك الشـروط عند حدها الأدنى بغية تيسير البداية الجديدة للمدين كما ينبغي أن                   
 ؛"بوضوح في قانون الإعساريكون منصوصا عليها 

عندما يكون المدين   ) أ"(، وإضافة العنوان    ٦٥٤ و ٦٥٣قلـب ترتيب الفقرتين      )ج(  
" عـندما يكون المدين شخصا طبيعيا     ) ب"(، وإضـافة العـنوان      ٦٥٤قـبل الفقـرة     " كـيانا قانونـيا   
لاحظة وجدير بالم : " على غرار ما يلي    ٦٥٣، وإضـافة جملـة ثالـثة إلى الفقرة          ٦٥٣قـبل الفقـرة     

أن إبـراء ذمـة شـخص طبـيعي مديـن لا يؤثـر عمومـا في مسؤولية طرف ثالث يكون قد ضمن                       
 ".التزامات ذلك المدين

، بما  "اختتام الإجراءات "ووافقـت اللجـنة على مضمون الباب باء من الفصل السادس             -٤٥
 :، مع التنقيحات التالية(A/CN.9/559/Add.1)في ذلك التعديلات المقترحة 

 بغية تجسيد التشديد الذي أولي لاعادة       ١٨٧ و ١٨٦لـب ترتيـب التوصـيتين       ق )أ(  
 التنظيم في مشروع الدليل بكامله؛

ــبارة     )ب(   ــلي ع ــتي ت ــبارة ال ــيم   "حــذف الع ــادة التنظ ــتم إجــراءات إع ــة " تخت في نهاي
 ؛١٨٧التوصية 

ومن المستصوب أن : " عـلى غـرار مـا يلي    ٦٦٧إضـافة جملـة ثانـية إلى الفقـرة           )ج( 
 قــانون الإعســار الطــرف الــذي يســتطيع طلــب اختــتام الإجــراءات، ومــا إذا كــان ينــبغي  يحــدد

إشـهار طلـب الاختـتام وقـرار الاختـتام ومـا إذا كـان مـن الممكـن الاستماع إلى الدائنين بشأن                       
 ".طلبهم

أمـا التوصـيات الـتي لم يشَـر إلـيها بالـتحديد في هـذا التقرير، فقد وافقت عليها اللجنة                      -٤٦
 .يلبدون تعد
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 ولم يضــعها A/CN.9/551ووافقــت اللجــنة عــلى المصــطلحات الــتي أُدرجــت في الوثــيقة   -٤٧
في صيغتها النهائية في دورته الثلاثين، على النحو        ) المعني بقانون الإعسار  (الفـريق العامل الخامس     

 :التالي

ــز"و " الدائــن" )أ(    بــدون" الأفضــلية" و" الســياق المعــتاد للعمــل " و" المديــن الحائ
 ؛"شخص ذو صلة" و تعديل

نوع آخر من "بحيث تصبح  " التزام قانوني آخر  "، مـع تعديـل عـبارة        "المطالـبة " )ب(  
 الواردة في الملاحظة بدون قوسين معقوفين؛" موجودات"والاحتفاظ بكلمة " الالتزام القانوني

 ؛"هو الحدث المحدد لـ"، مع حذف عبارة "بدء إجراءات" )ج(  

بدون " بموجب"والاحـتفاظ بكلمة    " متـبادلة " مـع حـذف كـلمة        ،"المعاوضـة " )د(  
 قوسين معقوفين؛

وتعديل النص  " مطالبة"بحيث تصبح   " شخص"، مـع تعديـل كـلمة        "الأولويـة " )ه(  
حـق مطالبة في أن تتقدم في مرتبتها على مطالبة أخرى حيثما ينشأ الحق              "العـربي بحيـث يصـبح       

 ؛"بإعمال القانون

 ؛"في حال تقصير المدين"، مع حذف العبارة التي تلي "مطالبة مضمونة" )و(  

هو دائن حائز على مطالبة "، مـع تعديـل الـنص بحيث يصبح        "دائـن مضـمون   " )ز(  
 ؛"مضمونة

هي حق في موجودات    "، مـع تعديـل الـنص بحيـث يصـبح            "مصـلحة ضـمانية   " )ح(  
 ؛"لضمان السداد أو أي أداء آخر لالتزام واحد أو أكثر

" تفضي إلى "، مـع الاستعاضة عن عبارة       "ت إعـادة الهـيكلة الطوعـية      مفاوضـا " )ط(  
 ؛"تهدف إلى"بعبارة 

 ".التحويل الاحتيالي"حذف  )ي(  

 /A/CN.9/WG.Vووافقــــت اللجــــنة عــــلى المصــــطلحات الــــتي أُدرجــــت في الوثــــيقة   -٤٨
WP.V/WP.70 (Part 1)ولم ينظر فيها الفريق العامل الخامس في دورته الثلاثين : 

 بدون تعديل؛" فترة الاشتباه"و " البيع كمنشأة عاملة"و " إعادة التنظيم" )أ(  

 ، مع حذف الجملتين الثانية والثالثة؛"خطة إعادة التنظيم" )ب(  

ــلمة      "مقاصــة" )ج(   ــن ك ــية والاستعاضــة ع ــة الثان ــع حــذف الجمل )" موازنــة"(، م
 ؛"تخفيضتطبق عند الوفاء أو ال"الواردة في الجملة الأولى بعبارة مثل 
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ــبات إنفــاذ أي  "، مــع الاستعاضــة عــن عــبارة   "وقــف الإجــراءات" )د(   إتمــام متطل
 ؛"الإجراءات التي تجعل المصلحة الضمانية نافذة ضد أطراف ثالثة"بعبارة " مصلحة ضمانية

دائن بدون مصلحة   "يسـتعاض عـن هـذه العبارة بعبارة         " دائـن غـير مضـمون     " )ه(  
 تعريف؛مع حذف ما تبقى من ال" ضمانية

" منشـأة مملوكـة للدولة    "و  " ديـن مضـمون   "و  " احـتفاظ بحـق الملكـية     "حـذف    )و(  
 ".دين غير مضمون"و " أولوية فائقة"و

. بدون تعديل ) ذ(و  ) ث(إلى  ) ك(و  ) ط(إلى  ) أ(ووافقـت اللجـنة على المصطلحات        -٤٩
صل ح"وتعديل عبارة   " حصل"بحذف كلمة   " موجـودات مـرهونة   ) "ي(وقـد عُـدل المصـطلح       

ــبدء  ) "خ(؛ وعُــدل المصــطلح  "للدائــن بشــأنها "بحيــث تصــبح  " بشــأنها الدائــن ــبة لاحقــة ل مطال
" حماية القيمة ) "ض(؛ وعُدل المصطلح    "عـن فعل أو إغفال يحدث     "بحـذف عـبارة     " الإجـراءات 

 ويشــار إلى الموجــودات المملوكــة لأطــراف ثالــثة  ٣٩بحيــث يتســق الــنص مــع صــيغة التوصــية   
قـــيمة الموجـــودات المـــرهونة "بعـــبارة " القـــيمة للمصـــلحة الضـــمانية "بالاستعاضـــة عـــن عـــبارة

 ".والموجودات المملوكة لأطراف ثالثة

وافقـت اللجـنة عـلى الإضـافات والتنقـيحات التالية على التعليقات في مشروع الدليل                 -٥٠
 :لأجل تجسيد مضمون مداولات اللجنة وقراراتها بشأن التوصيات

وع الدليل، إضافة ملحوظتين بشأن التفسير مؤداهما       في الجـزء الأول مـن مشر       )أ( 
 :كما يلي

عـلى أنها تشمل الأشخاص الطبيعيين      " الشـخص "ينـبغي تفسـير الاشـارات إلى         ‘١‘
 والأشخاص الاعتباريين على حد سواء، ما لم يُبيّن خلاف ذلك؛

عــلى أنــه يشــمل الدائــنين في دولــة المحكمــة " الدائــنون"ينــبغي تفســير مصــطلح  ‘٢‘
 ختصة والدائنين الأجانب، ما لم يُحدّد خلاف ذلك؛الم

إلى مسـرد المصـطلحات مـع تعريف له على النحو     " المحكمـة "إضـافة مصـطلح    )ب( 
 ؛"سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها: "التالي

 بشأن معاملة   ٦٢١، كإحالة مرجعية إلى الفقرة      ٤١إضـافة حاشية إلى الفقرة       )ج( 
 اتفاقات إنزال المرتبة في قضايا الإعسار؛

 لأجــل تجســيد الــتعديلات عــلى الفصــل ٥٨تنقــيح الجملــة الأولى مــن الفقــرة  )د( 
بما : "رابعـا، الباب باء من الجزء الثاني بشأن إجراءات إعادة التنظيم المعجّلة، على غرار ما يلي               
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ة الهـيكلة الطوعـية كـثيرا مـا يـتعرقل بسبب            أن التوصـل إلى اتفـاق مـن خـلال مفاوضـات إعـاد             
قـدرة الدائـنين عـلى الـلجوء إلى رفـع دعاوى إنفاذ منفردة، وبسبب الحاجة إلى موافقة إجماعية              
لتغـيير شـروط بعـض فـئات الديون الموجودة، فقد اعتمد بعض البلدان أنواعا مختلفة من آليات              

. ، لأجل معالجة تلك الأحوال"لتجهيزمسبّقة ا"أو " سـابقة للإعسار "العمـل، ومـنها إجـراءات       
وإجـراءات إعـادة التنظـيم المعجّلـة المناقشة في الدليل لمعالجة تلك الأحوال تتبع إجراءات إعادة                 
التنظـيم، ولكـن عـلى أساس معجّل، يجمع بين مفاوضات إعادة الهيكلة الطوعية، حيث توجد                

ين تمسهم القضية، وإجراءات إعادة خطـة تـتفاوض بشـأنها وتـتفّق عليها أكثرية من الدائنين الذ       
التنظـيم الـبادئة بمقتضـى قـانون الإعسـار لأجـل الحصـول عـلى قـرار المحكمـة بإقـرار الخطة بغية                       

 إلزام الدائنين المنشقّين في الرأي عن الأكثرية؛

 ١١٦في الجـزء الــثاني مـن مشــروع الدلـيل، تنقــيح الجملـة الــرابعة مـن الفقــرة       ) ه( 
فهـناك حاجة عملية إلى أن يكون  : "ات الإعسـار، عـلى غـرار مـا يـلي          بشـأن اسـتخدام افتراض ـ    

بمسـتطاع الدائـن تقديم دليل، على سبيل الافتراض مثلا، يثبت إعسار المدين، دون إلقاء عبء                
ومن الجائز إثبات الافتراض أن المدين غير       . إثـبات ثقـيل بقـدر غـير معقـول عـلى عاتق الدائنين             

ن ديـون، وذلـك على سبيل المثال إذا تخلّف المدين عن دفع             قـادر عمومـا عـلى دفـع مـا علـيه م ـ            
واحـد أو أكـثر ممـا علـيه مـن الديـون، وكـان الديـن غير المسدد دينا غير متنازع عليه، أي غير                         

وحـين يـنص القـانون عـلى جواز افتراض من           . خاضـع لمـنازعة مشـروعة أو للإعاضـة بالمقاصـة          
قــانون الإعســار فرصــة لــلمدين لدحــض  هــذا الــنحو، يكــون هــناك حاجــة مقابلــة لكــي يتــيح   

وقـد تشمل هذه الأسباب إظهار     . الافـتراض، وتحديـد الأسـباب الـتي يجـوز دحضـه بـناء علـيها               
المديــن أنــه قــادر عــلى دفــع ديونــه؛ أو أن الديــن خاضــع لمــنازعة مشــروعة؛ أو أي نفــي آخــر     

ن بوجود طلب مقدم    من ثم فان إشعار المدي    . للعناصـر التي استخدمها الدائن في تأكيد افتراضه       
لـبدء إجـراءات إعسار من جانب الدائن من شأنه أن يتيح الفرصة للمدين لمنازعة الدائن بشأن    

 ؛)."أيضا) ه (٥ - باء-انظر الفصل أولا(ادعاءاته فيما يتعلق بوضعه المالي 

، يتناول موضوع إشعار الدائنين الأجانب،      ١٤٢إضـافة نـص إلى نهاية الفقرة         )و( 
وهـناك اعتـبار آخـر يتعلق بما إذا كان ينبغي التطرق على نحو صريح إلى                : " يـلي  عـلى غـرار مـا     

موضــوع إشــعار الدائــنين الأجانــب في أي شــروط للاشــعار يشــملها قــانون بشــأن الاعســار،    
وضـمان المساواة في المعاملة بين الدائنين المحليين والدائنين الأجانب، ومراعاة الاتجاه الدولي إلى              

أما العوامل المراد إقامة التوازن بينها لدى البتّ        . المجحـف بناء على جنسية الدائن     إلغـاء التميـيز     
 ؛"في هذه المسألة فتُناقش أدناه في سياق طريقة إعطاء الاشعار
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، يجسّد التغييـــرات المدخَلـــة على التوصيـــة ١٤٣إضـافة نـص في نهايـة الفقرة        )ز( 
سوف يكون متاحا للمدين عدة سبل مختلفة : "لي، عـلى غـرار مـا ي   )ب(، الفقـرة الفرعـية     ١٣

للتصـرف، ومـنها قـبول الطلــب المقـدّم، أو مـنازعة الطـرف مقــدم الطلـب بـرد ادعاءاتـه بشــأن          
ــدء إجــراءات مخــتلفة     ــتماس ب ــالي، أو ال مــثلا، حيــث يكــون الطلــب المقــدم خاصــا    (وضــعه الم
 لدى المدين دفوع تتعلق     وقـد يكـون أيضا    ). بالتصـفية، بالـتماس بـدء إجـراءات إعـادة التنظـيم           

 ؛"بالولاية القضائية أو بأمور إجرائية تجاه الطلب المقدم من الدائن

وعلى سبيل المثال،   : "، عـلى غـرار مـا يلي       ١٤٨إضـافة جملـة في نهايـة الفقـرة           )ح( 
تـنص بعـض قوانـين الإعسار، عند احتمال أن يُرفض طلب بدء إجراءات إعسار، على استثناء           

س لديهـم موجـودات لـتمويل إدارة إجـراءات الإعسـار، ممـا يمكّن من تقصّي                 الأفـراد الذيـن لـي     
أعمـال المديـن لمعرفة ما إذا كان لديه موجودات يمكن استردادها وما إذا كان ينبغي أن يحصل     

 ؛"المدين على إبراء ذمة أم لا

وحيث : "، على غرار ما يلي    ١٧٠إضـافة نـص بعـد الجملة الأولى من الفقرة            )ط( 
ديـــن شخصـــية طبيعـــية، تســـتبعد بعـــض الولايـــات القضـــائية الإســـاءة ذات الطـــابع   يكـــون الم

الشخصــي، مـــثل التشـــهير أو النـــيل مــن الجـــدارة بالائـــتمان أو الســـمعة، أو الأذى الجســـدي   
ويحـتفظ المديـن بـالحق في رفـع دعـوى شخصـيا وفي الاحـتفاظ بمـا استُردّ وإلا فإن                     . الشخصـي 

يتضاءل، ولكن لن يحق له رفع دعوى بشأن أي خسارة في  الحافـز عـلى المطالـبة بجـبر الضرر س    
 ؛"المكاسب مرتبطة بأسباب الدعوى

 من ١٣، على غرار ما يلي، استنادا إلى الفقرة ١٨١إضـافة نـص بعـد الفقـرة       )ي( 
: ، لمعالجة مسألة جعل مصلحة ضمانية ما نافذة المفعول تجاه أطراف ثالثة          A/CN.9/550الوثـيقة   

لدعاوى التي ترفع لجعل مصلحة ضمانية ما نافذة المفعول تجاه أطراف ثالثة،            أمـا بالنسـبة إلى ا     "
فـان بعـض القوانـين التي تتناول موضوع المصالح الضمانية تنص على فترات زمنية محددة ينبغي             
في غضـونها جعـل المصـالح الضـمانية نافذة المفعول تجاه أطراف ثالثة، سواء أكان ذلك بواسطة             

وحيث ينص قانون الدولة على فترات زمنية من        .  أم بـأي وسـيلة أخرى      التسـجيل أو الإشـهار    
هــذا القبــيل، فــان قــانون الإعســار قــد يعــترف بهــا، ممــا يســمح بجعــل المصــالح الضــمانية نــافذة    
المفعـول تجـاه المديـن وأطراف ثالثة بعد بدء إجراءات الإعسار، ولكن في غضون الفترة الزمنية                 

انون على هذه الفترات الزمنية فيسري الوقف الواجب تطبيقه         وأمـا حيث لا ينص الق     . المحـددة 
وينبغي التمييز بين مسألة    . عـلى بـدء إجـراءات الإعسار للحؤول دون إنفاذ المصلحة الضمانية           

مـا إذا كـان هـذا التصـرف في الإعسـار سـيجعل المصـلحة الضمانية نافذة المفعول تجاه أطراف                     
وسيعتمد المفعول .  السماح بمثل هذه التصرفات أم لاثالـثة، ومسـألة معـرفة مـا إذا كـان ينبغي           
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وعـلى سبيل المثال، إذا كان      . في الإعسـار عـلى الإجـراء الـلازم لجعـل المصـلحة نـافذة المفعـول                
نفـاذ المفعـول يسـتلزم تسـجيلا، فمن الممكن أن يسمح بوقوعه بعد بدء الإجراءات، ولكن إذا          

للموجود المالي المعني؛ فإن الأمر قد يختلف، لأن   اسـتلزم، مـثلا، حـيازة الدائن المكفول بضمان          
 ؛"مثل هذا الإجراء سيقلل من الموجودات المتاحة للحوزة

 لتجسـيد التغــييرات المدخَلـة عــلى التوصــية   ١٩٦إضـافة جملــة في نهايـة الفقــرة    )ك( 
وســينتهي أيضــا مفعــول الــتدابير المؤقــتة حيــنما يُــرفض طلــب بــدء  : "، عــلى غــرار مــا يــلي٣٣

 ؛"اءات، أو عند الطعن بنجاح في الأمر بتطبيق تدابير مؤقتةالإجر

ــبارة   )ل(  ــية       "حــذف ع ــتعراض العمل ــبات لاس ــاذ ترتي ــع اتخ ــبدء، م ــاريخ ال ــثل ت م
، وإضـافة نص يتناول موضوع تقدير قيمة        ٢١٣في نهايـة الجملـة الثانـية مـن الفقـرة            " باسـتمرار 

وفي بعض  . رض من طلب تقدير قيمتها    مع إيلاء الاعتبار للغ   : "الموجـودات، عـلى غرار ما يلي      
الحـالات قـد تكـون الأطـراف قـد قـدّرت قـيمة الموجـودات قـبل بـدء الإجـراءات، وقـد يكون                

وقد يكون ثمة حاجة إلى تقدير إجمالي لقيمتها بُعيد         . تقديـر قيمـتها لا يـزال صحيحا عند البدء         
 بصـافي رصــيد  بـدء الإجــراءات وذلـك لغــرض تسـجيل جمــيع الأصـول والخصــوم وإعـداد بــيان     

وقـد يحتاج إلى تقدير قيمة      . المديـن، لكـي يكـون لـدى ممـثل الإعسـار فكـرة عـن قـيمة الحـوزة                   
ــبة          ــيمة المطال ــد ق ــية تحدي ــراءات بغ ــناء الإج ــرهونة، أث الموجــودات، وخصوصــا الموجــودات الم

ــبة غــير مضــمونة ذات الصــلة (المضــمونة  ــة) وأي مطال وقــد يحــتاج أيضــا إلى  . ومســائل الحماي
يمة الموجـودات دعمـا للتصـرّف في أجـزاء مـن المنشـأة أو في موجـودات معيّنة في غير                     تقديـر ق ـ  

ومــن المســائل ذات . ســياق العمــل العــادي، وكذلــك عــند الإقــرار لاســتيفاء الشــروط المنطــبقة 
، "الصـلة بذلـك مسـألة تكلفـة تقديـر القـيمة والطـرف الـذي ينـبغي له أن يتحمّل هذه التكلفة          

 ؛٢١٣ن الفقرة وحذف الجملة الأخيرة م

 لتجسـيد التغـييرات المدخلة   ٢٢٥إضـافة جملـة بعـد الجملـة الأولى مـن الفقـرة            )م( 
وحيثما تُشكّل لجنة   : "، عـلى غـرار مـا يلي       )ب(، الفقـرة الفرعـية      ١١٧ و ٤١عـلى التوصـيتين     

دائـنين، ويـنصّ قـانون الإعسـار عـلى وجـوب استشـارة الدائـنين بشـأن بيع الموجودات خارج                     
العــادي، يجــوز أن يســتوفى شــرط إشــعار الدائــنين بــأي بــيع مقــترح بإشــعار لجــنة سـياق العمــل  

ــبط بإشــعار جمــيع         ــر مرت ــب أي تأخّ ــيف وتجنّ ــيل إلى أدنى حــد مــن التكال ــية التقل ــنين، بغ الدائ
 ؛"الدائنين

، إضــافة جملــة قــبل الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة  ٦٥لتجســيد جوهــر التوصــية  )ن( 
ي لأي قانون بشأن الإعسار أن يتناول بوضوح الظروف التي          ينبغ: "، عـلى غـرار ما يلي      ٢٧٦

 ؛"يكون فيها المدين مطالبا بتدارك تقصير كي يواصل تنفيذ العقد
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، إضافة جملة بعد الجملة الثانية ٦٦لتجسـيد التغـييرات المدخَلـة عـلى التوصـية        )س( 
بل أن يتخذ قرار    حيثما يكون تنفيذ العقد قد استمر ق      : "، عـلى غـرار ما يلي      ٢٧٨مـن الفقـرة     

مواصـلة تنفـيذ العقـد أو رفضـه، تدفـع تكاليف مواصلة التنفيذ الناشئة بمقتضى العقد باعتبارها                  
وإذا استخدم  : "وإضـافة جملـة أخـرى في نهايـة الفقـرة، عـلى غرار ما يلي               ". مصـروفات إداريـة   

دفــع ممــثل الإعســار موجــودات يملكهــا طــرف ثالــث وهــي في حــيازة المديــن الخاضــع للعقــد، تُ 
التكالـيف الناشـئة بمقتضـى عقد مواصلة تنفيذ العقد باعتبارها مصروفات إدارية، وينبغي حماية     

 ؛"الطرف الثالث من تضاؤل قيمة تلك الموجودات إذا لم يكن مشمولا بالعقد

هي " الدائنين المحتملين " لتوضيح أن الإشارة إلى      ٣١٤إضـافة مـثال في الفقـرة         )ع( 
نـوا دائـنين عـندما جـرت المعـاملات القابلـة للإبطال، ولكنهم كانوا               إشـارة إلى أطـراف لم يكو      

عـلى وشـك أن يصـبحوا دائنين، كما في الأحوال التي يتفاوض فيها المدين على إقراض جديد                  
 ويكون قد نقل ملكية الموجودات كي لا تصبح خاضعة لمصلحة ضمانية؛

 ونقــلها إلى ٣١٦ مــن الجملــة الأولى مــن الفقــرة" بوجــه عــام"حــذف العــبارة  )ف( 
 ؛٧٣نهاية الجملة، لتجسيد التغييرات المعتمدة بخصوص التوصية 

 بشأن توقيت بدء إجراءات الإبطال، على       ٣٤١إضـافة جملـة في نهايـة الفقـرة           )ص( 
وأيـا كـان الـنهج الـذي يُعـتمد، مـن المستحسن أن تكون الفترة الزمنية قصيرة            : "غـرار مـا يـلي     

ورة أعـلاه، وذلـك لتجنّـب عـدم اليقين وضمان سرعة إجراءات             نسـبيا، كمـا في الأمـثلة المذك ـ       
 ؛"الإعسار

 لتجســيد وجــه ٣٤٣إضـافة العــبارة التالــية في نهايــة الجملـة الأولى مــن الفقــرة    )ق( 
، وأنهــا، عــلى ســبيل  : "٨٢المذكــور في التوصــية " "ســياق العمــل المعــتاد "الدفــاع فــيما يخــص  

 ؛"المثال، معاملة في سياق العمل المعتاد

، ٣٧٨في الجملـــة الأولى مـــن الفقـــرة " فـــيما يـــتعلق بـــالمدين"إضـــافة العـــبارة  )ر( 
الأسرار المهنية أو "، وكذلـك إضـافة إشـارة إلى     ٩٦لتجسـيد التغـييرات المدخَلـة عـلى التوصـية           

 ؛"المعلومات المشمولة بامتياز أو السرية

قيح المدخَل على لتجسيد التن‘ ١٥ ‘٤٠٨تنقـيح العـبارة الافتتاحـية في الفقـرة         )ش( 
 ؛"مواصلة تشغيل وإدارة المنشأة: "، على غرار ما يلي١٠٤التوصية 

، لتجسيد فحوى المناقشة التي جرت بشأن       ٤٥١إضـافة جملـة في نهايـة الفقرة          )ت( 
وحيــثما يــنصّ قــانون الإعســار عــلى الدعــوة إلى عقــد   : "، عــلى غــرار مــا يــلي ١١٢التوصــية 
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ن أن يحـدّد أيضـا المسـائل المـراد مناقشـتها والبـت فيها               اجـتماع مـن هـذا الـنحو، مـن المستحس ـ          
 ؛"خلال الاجتماع

، لتصبح متسقة مع التوصية ٤٦٦إضـافة نـص قـبل الجملـة الأخيرة من الفقرة       )ث( 
ويمكن للجنة : "، عـلى غـرار ما يلي  ٢٢٥ والفقـرة    ٤١والتوصـية   ) ب(، الفقـرة الفرعـية      ١١٧

بة عــن الدائــنين، الإشــعار بمســائل معيــنة ذات أهمــية الدائــنين أن تقــوم أيضــا بــدور فتتســلّم، نــيا
وعـلى سـبيل المـثال، يمكـن، حيـثما ينص قانون الإعسار على استشارة         . للدائـنين الذيـن تمثّـلهم     

الدائـنين بشـأن بـيع موجـودات خـارج سـياق العمل المعتاد، تقديم إشعار بأي بيع مقترح على                    
ت، وتقليلا من التكاليف إلى أدنى حد، وتيسّرا هـذا الـنحو، عن طريق لجنة الدائنين توفيرا للوق    

 ؛"للتشاور بين اللجنة والدائنين الذين تمثّلهم

وكذلـك  "، إضـافة العـبارات   ١٢٩لتجسـيد التغـييرات المدخَلـة عـلى التوصـية       )خ( 
المعلومـات غـير المالـية الـتي قـد يكـون لهـا تـأثير في أداء المدين في المستقبل،          "، و "مـلخص الخطـة   

 ؛٥٠٥إلى الجملة الثانية من الفقرة " براءة اختراع جديدةمثل وجود 

وكما : "، عـلى الـنحو التالي     ٥٤٧تنقـيح الجملـتين الثانـية والثالـثة مـن الفقـرة              )ذ( 
نُوقـش مـن قـبلُ، فـإن هـذا الـنهج قـد لا يحـلّ المشـاكل المالـية لـلمدين، تـبعا لحالـة تنفـيذ الخطة                      

 الموجـودات كان المقصود من بدء الإجراءات        حيـنما تخفـق، ويمكـن أن يـؤدّي إلى سـباق عـلى             
بـيد أنـه قـد تكـون ثمـة حـالات يتمثّل فيها مسار الإجراء المناسب في السماح                   . الجماعـية تجنّـبه   

لـــلمحكمة بإقفـــال الإجـــراءات القضـــائية والإذن للأطـــراف في المصـــلحة بممارســـة حقوقهـــم   
ها الموجودات الباقية مضمونة، ومـن الأمـثلة عـلى ذلـك الحالـة الـتي تكون في             . بمقتضـى القـانون   

وفي بعـض الظـروف وتـبعا لحالـة تنفـيذ الخطـة، قد              . ولـن تـوزّع عـلى الدائـنين غـير المضـمونين           
 ؛..."يتمثّل النهج التوفيقي في إجازة

 ١٤٦ لتصـبح متسقة مع التغييرات المدخَلة على التوصيتين      ٥٥٧تنقـيح المـادة      )ض( 
حسـن أن تكـون إجراءات إعادة التنظيم المعجّلة         مـن المست  : " ألـف، عـلى غـرار مـا يـلي          ١٤٦و

مـتاحة بـناء عـلى طلـب مقـدّم مـن مديـن غـير مؤهّـل بعدُ لبدء إجراءات بمقتضى أحكام إعادة                       
التنظـيم العامـة مـن قـانون الإعسـار، ولكـن مـن المحـتمل أن يكـون غـير قـادر عمومـا على دفع                           

ن للإعسـار تسـمح للمديـنين من        وإدراج أحكـام في قـانو     . ديونـه عـند اسـتحقاقها في المسـتقبل        
هـذا القبـيل بـبدء إجـراءات معجّلـة ونهـج يسـلّم بالحاجـة إلى معالجـة الصـعوبة المالـية في مرحلة                
مـبكّرة ويتـيح المجـال للاسـتفادة من اتفاق على إعادة هيكلة طوعية وافقت عليه أغلبية الدائنين       

ئنين المعارضين بمقتضى قانون    كمـا أن بـدء إجـراءات معجّلـة سوف يضمن حماية الدا            . المعنـيين 
 ؛."وستنطبق أيضا الشروط القضائية لتقديم طلبات إجراءات الإعسار عموما. الإعسار
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يمكـن أن ينصّ قانون     : "، عـلى غـرار مـا يـلي        ٥٥٨إضـافة جملـة في بدايـة الفقـرة          ) أ أ ( 
راءات الإعســار أيضــا عــلى أن تُــتاح الإجــراءات المعجّلــة أيضــا لمديــن مؤهّــل بــالفعل لــبدء إج ــ 

 ؛)." باء-انظر الفصل أولا(كاملة بمقتضى قانون الإعسار 

ــيما يخــص الفقــرات  ) ب ب(  ) حســب مقتضــى الحــال (، إضــافة نــص  ٥٦٥-٥٥٩ف
، بشــأن آثــار ١٥٣ و١٥٢ و١٥٠و) ب(، الفقــرة الفرعــية ١٤٩يتــناول مضــمون التوصــيات 

وسّــع فــئات بــدء إجــراءات معجّلــة والظــروف الــتي يكــون فــيها مــن المناســب لــلمحكمة أن ت   
ــأثير خطــة تم إقــرارها؛ والإخفــاق في      ــة؛ وت ــبدء إجــراءات معجّل ــيين؛ والإشــعار ب الدائــنين المعن

 وسيستند هذا النص إلى النصوص التي تتناول المسائل نفسها في الفصل الرابع؛. التنفيذ

ة لمعالجـة مسـألة المطالبات غير النقدية، إضافة جملة بعد الجملة الثانية من الفقر    )ج ج( 
قـد تقتضـي الحاجـة أيضـا أن يـتطرّق قـانون الإعسار إلى موضوع                : " عـلى غـرار مـا يـلي        ٥٧١

مــثلا، تســليم ملــك (معاملــة المطالــبات ذات الطــابع غــير الــنقدي، مــثل الحــق في الوفــاء بالــتزام 
 ؛."أو قرض لا رجوع فيه) معين

أو "‘ ١ ‘:٥٩٤في الفقرة    ، إضافة النص التالي   ١٦٢لتجسـيد تنقـيح التوصـية        )د د( 
في نهاية  " يشـترط توفـير معاملـة خاصـة، كما في حال وجود مطالبات من أشخاص ذوي صلة                

وتيسيرا لإعادة النظر   "‘ ٣‘الجملة الثالثة؛    في" أو إخضاعها لمعاملة خاصة   "‘ ٢‘ الجملـة الثانـية؛   
 ابعة؛في نهاية الجملة الر" فيها من جانب المحكمة في حال الاعتراض على قرار ممثّل الإعسار

 لتجســـيد التغـــييرات المدخَلـــة عـــلى ٦٦٩تنقـــيح الجملـــة الثالـــثة مـــن الفقـــرة  )ه ه( 
وحيثما لا تُنفّذ خطة إعادة التنظيم على       : "، عـلى غـرار مـا يـلي        ١٥٣ ألـف و   ١٤٥التوصـيتين   

نحــو كــامل، يجــوز لقــانون الإعســار أن يــنص عــلى أنــه في حــال إخــلال جوهــري بالخطــة مــن   
فيذ الخطة، يمكن أن ينص قانون الإعسار على أن تحوّل المحكمة تلك            جانـب المديـن أو تعذّر تن      

الإجـراءات إلى إجـراءات تصفية، تفاديا لترك المدين في حالة إعسار بسبب عدم تسوية وضعه                
وقد . ويجـوز لقـانون الإعسـار أيضـا أن يـنص على رفض الإجراءات في حالات مناسبة               . المـالي 

 الموجودات الباقية مضمونة ولن توزع على دائنين غير         تشـمل هـذه، الحـالات الـتي تكـون فيها          
والــنهج الــذي تتــبعه الولايــة القضــائية هــو الــذي يحــدد مــا إذا كــان الــتحويل يعــدّ  . المضــمونين

 ...".اختتاما رسميا لإجراءات إعادة التنظيم 

، ٦٥٢إضـافة جملـة بشـأن القانون المنطبق في إجراءات الإعسار في نهاية الفقرة              )و و( 
وفي : "، على غرار ما يلي    A/CN.9/WG.V/WP.72من الوثيقة   " عقود العمل ) "ح(لفقـرة الفرعية    ا
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، لن تُطبّق هذه الأشكال من الحماية إلا على عقود العمل الفردية بينما ستطبّق هذه بعض الدول 
 ".الأحكام في دول أخرى على الاتفاقات التفاوضية الجماعية أيضا

ــنة عــــلى إدر  -٥١ ــار  ووافقــــت اللجــ ــنموذجي بشــــأن الإعســ ــيترال الــ اج قــــانون الأونســ
 كمـرفق في مشـروع الدليل، ولاحظت أنه بما أن الفقـرات            )٣( ودلـيل الاشـتراع    )٢(الحـدود  عـبر 
 مـن دلـيل الاشـتراع تشـير إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن         ٧٥ و ٧٤ و ٧٢ و ٣١ و ١٩ و ١٨

بدء سريان اللائحة التنظيمية رقم     إجـراءات الإعسـار، فسـيتعين تعديله لكي يأخذ في الحسبان            
بشأن إجراءات ) الصـادرة عـن مجلس أوروبا    (٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٩ المؤرخـة    ١٣٤٦/٢٠٠٠
 .الإعسار

ولاحظـت اللجـنة أيضـا أن باب التوصيات سيشمل إشارات إلى مناقشة المسائل ذات            -٥٢
 .سبة من التعليقالصلة في التعليق وقد يشار أيضا إلى التوصيات ذات الصلة في مواضع منا

وطلبـت اللجـنة إلى الأمانـة أن تحـرّر نـص الدلـيل وتضـعه في صيغته النهائية على ضوء                     -٥٣
مـداولات اللجـنة، مع القيام بأي تنقيحات أخرى تتطلبها المواءمة بين التعليقات على مشروع               

 .الدليل والتوصيات

لي، يعــترف فــيها واســتمعت اللجــنة إلى كــلمة مــن المراقــب عــن صــندوق الــنقد الــدو   -٥٤
بالمشـاركة الواسـعة الـنطاق للمجـتمع الـدولي وجـودة مشـروع الـنص الناجمة عنها ويتطلع إلى                    

وأشــير إلى الاتفــاق . تحــوّل الدلــيل إلى أداة مرجعــية رئيســية لوضــع قوانــين إعســار فعالــة دولــيا 
ســاس الــذي تم التوصــل إلــيه بــين صــندوق الــنقد الــدولي والبــنك الــدولي والأونســيترال عــلى أ  

ــوارد في الفقــرة   ــتراح ال ــيقة  ٢١الاق ــتهي   . A/CN.9/551 مــن الوث ولوحــظ أن مــن المقــرر أن ين
البــنك الــدولي في الأشــهر القلــيلة القادمــة مــن تنقــيح مــبادئه وخطوطــه التوجيهــية بشــأن الــنظم 
الفعالـة للإعسـار وحقـوق الدائـنين وأن تضـم تلـك المـبادئ عـندئذ إلى مشـروع الدليل وبعض                      

ــال الإ ــلى        الأعم ــيقة موحــدة تُعــرض ع ــية لتشــكّل وث ضــافية بشــأن الأطــر المؤسســية والتنظيم
. ٢٠٠٤أكــتوبر /المجلســين التنفــيذيين لصــندوق الــنقد الــدولي والبــنك الــدولي في تشــرين الأول

وإقــرار هذيــن المجلســين للوثــيقة ســيتيح اســتخدام معــيار موحــد في تقيــيم نظــم الاعســار لــدى    
 .البلدان

 :يونيه، القرار التالي/ حزيران٢٥، المعقودة في ٦٩٢في جلستها واعتمدت اللجنة  -٥٥

 إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، 
  بما يكتسيه وجود نُظم قوية لتقنين الإعسار من أهمية لجميع البلدان،إذ تسلّم 
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  بأن من الواضح أن وجود نظام فعال وكفؤ لتقنين الإعسار، كوسيلة           وإذ تسـلّم أيضا    
 للتشجيع على التنمية الاقتصادية والاستثمار، يخدم المصلحة العامة،

 الإدراك المــتزايد لمــا تكتســيه نظــم إعــادة التنظــيم مــن أهمــية بالغــة لتحقــيق وإذ تلاحــظ 
انـتعاش الشـركات والاقتصـاد، وتطويـر النشـاط في مجـال تنظيم المشاريع، والحفاظ على فرص                  

 العمل وتوافر رأس المال المساهم،

 أن فعالـية نظـم إعـادة التنظـيم تؤثر في توافر التمويل في سوق رأس                 وإذ تلاحـظ أيضـا     
 المـال، وأن التحلـيل المقـارن لـتلك الـنظم أصـبح شائعا وأساسيا لأغراض الإقراض، مما يؤثر في                   

 البلدان كافة أيا كانت مستويات نموها الاقتصادي،

ــا في ذلــك مصــالح   مــا تكتســيه مســائل السياســة الاجتما  وإذ تلاحــظ كذلــك    عــية، بم
 الأطراف المعنية في منشأة مدينة معسرة، من أهمية بالنسبة لتصميم نظام يقنّن الإعسار،

بـأن حلـول المشـاكل الاقتصـادية والقانونية والتشريعية الأساسية التي يثيرها             وإذ تسـلّم     
واســعة مــن الإعســار والــتي يجــري الــتفاوض علــيها دولــيا في إطــار عملــية تشــارك فــيها طائفــة   

الجهـات المعنـية سـوف تكـون مفـيدة لكـل مـن الـدول الـتي لـيس لهـا نظـام فعـال وكفؤ لتقنين                            
 الإعسار والدول التي تضطلع بعملية استعراض وتحديث لنظمها الخاصة بتقنين الإعسار،

الــذي أُرفــق بــه ( أن دلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن قــانون الإعســار  وإذ تلاحــظ 
سيشكل مع  ) ٣() ودليل الاشتراع  )٢( الـنموذجي بشـأن الإعسار عبر الحدود       قـانون الأونسـيترال   

دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لـلمعاملات المضـمونة، الـذي يعـده حالـيا الفريق العامل السادس                   
 ، عنصرين أساسيين لإطار حديث للقانون التجاري،)المعني بالمصالح الضمانية(

لإعداد ) المعني بقانون الإعسار  (لعـامل الخامس    الولايـة المـنوطة بالفـريق ا      وإذ تسـتذكر     
بـيان شـامل بـالأهداف الرئيسـية والسـمات الجوهـرية لـنظام مـتين لتقنين الإعسار والعلاقة بين                  
الدائـن والمديـن، بمـا في ذلـك إعـادة الهـيكلة خـارج نطـاق المحاكم، ودليل تشريعي يحتوي على                   

، بما في ذلك مناقشة النهوج البديلة الممكنة نهـوج مـرنة تُتّـبع في تنفيذ تلك الأهداف والسمات       
 ومنافع ومضار تلك النهوج والتوصيات،

 مشــاركة مــنظمات دولــية وأخــرى حكومــية دولــية وأخــرى غــير حكومــية وإذ تقــدّر  
 ناشطة في مجال إصلاح قانون الإعسار في صوغ الدليل التشريعي، ودعمها لذلك العمل،
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والفــريق ) المعــني بقــانون الإعســار(مل الخــامس  تعــاون الفــريق العــاوإذ تلاحــظ وتقــرّ 
والتزامهما بإيجاد حلول متسقة للمشاكل المشتركة      ) المعـني بالمصالح الضمانية   (العـامل السـادس     

 فيما يخص معاملة الدائنين المضمونين والمصالح الضمانية في مجال الإعسار،

لي وصندوق النقد    عـزمها عـلى مواصـلة التنسـيق والـتعاون مـع البـنك الـدو                وإذ تؤكـد   
 الدولي لتيسير وضع معيار دولي موحّد في مجال قانون الإعسار،

لما قام به من   ) المعني بقانون الإعسار  (عـن تقديـرها للفـريق العامل الخامس         وإذ تعـرب     
 عمل لصوغ مشروع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار،

 الـذي يـتألف من النص       عسـار لإتعـتمد دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون ا           -١ 
 بصيغته المعدّلة   )٤()المعني بالإعسار (الـوارد في ورقـة العمـل الصادرة عن الفريق العامل الخامس             

 مـع الـتعديلات التي اعتمدتها اللجنة        )٥(،٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان  ٣٠في مذكـرة الأمانـة المؤرخـة        
 )٢(ي بشأن الإعسار عبر الحدود     وقـانون الأونسيترال النموذج    )٦(في دورتهـا السـابعة والـثلاثين،      

 وتضعه في صيغته    الدليل التشريعي  المـرفق به، وتأذن للأمانة بأن تنقّح نص          )٣(ودلـيل الاشـتراع   
 النهائية على ضوء مداولات اللجنة؛

 إلى الحكومات وسائر    الدليل التشريعي  إلى الأمين العام أن يرسل نص        تطلـب  -٢ 
 الهيئات المهتمة؛

 لتقييم النجاعة الاقتصادية    الدليل التشريعي ل بأن تستخدم     كافـة الـدو    توصـي  -٣ 
ــبار عــند تنقــيح تشــريعاتها ذات الصــلة       ــأخذه بعــين الاعت ــنظمها الخاصــة بقــانون الإعســار وت ل
بالإعسـار أو اعـتماد تشـريعات مـن هذا القبيل، وتدعو الدول التي استعملت الدليل التشريعي                 

 إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛

لــدول بمواصــلة الــنظر في تنفــيذ قــانون الأونســيترال الــنموذجي   كافــة اتوصــي -٤ 
 .للإعسار عبر الحدود

  
  التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني     : التحكيم -رابعا  

، بشــأن ١٩٩٩بعــد أن تبادلــت اللجــنة الآراء، في دورتهــا الثانــية والــثلاثين في عــام        -٥٦
ولي، قررت أن تكلّف أحد أفرقتها العاملة   عمـلها في المسـتقبل في مجـال التحكـيم الـتجاري الـد             

واتفقـت عـلى أن تشـمل البـنود ذات الأولويـة الـتي سـينظر فـيها الفـريق العامل                   . بذلـك العمـل   
 )٧(.جملـة أمـور مـنها شـرط الشـكل الخطـي لاتفـاق التحكيم وقابلية إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة                   
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، )المعني بالتحكيم والتوفيق(مل الـثاني  وقـد بـدأ الفـريق العـامل، الـذي سمـي لاحقـا الفـريق العـا             
 ).٢٠٠٠مارس / آذار٣١-٢٠فيينا، (أعماله وفقا لتلك الولاية في دورته الثانية والثلاثين 

وأحاطــت اللجــنة عــلما، في دورتهــا الســابعة والــثلاثين، بالــتقدم الــذي أحــرزه الفــريق   -٥٧
ودورتــه ) ٢٠٠٣نوفمــبر /ثاني تشــرين الــ١٤-١٠فييــنا، (العــامل في دورتــه التاســعة والــثلاثين 

 على A/CN.9/547 وA/CN.9/545انظر ) (٢٠٠٤فبراير / شـباط ٢٧-٢٣نـيويورك،  (الأربعـين   
ولاحظـت اللجـنة أن الفريق العامل واصل مناقشاته بشأن مشروع نص منقح للمادة    ). الـتوالي 
ــام      ١٧ ــدولي لع ــتجاري ال ــنموذجي للتحكــيم ال ــانون الأونســيترال ال ــتع)٨(١٩٨٥ مــن ق لقة  الم

بســلطة هيــئة التحكــيم أن تمــنح تدابــير حمايــة مؤقــتة، وبشــأن مشــروع حكــم حــول الاعــتراف  
من أجل إدراجه كمادة جديدة     (بـتدابير الحمايـة المؤقـتة الصـادرة عـن هيـئة للتحكـيم وإنفاذها                

وأثنـت اللجـنة على الفريق العامل لما    ).  مكـررا  ١٧في القـانون الـنموذجي وأعطـي مؤقـتا رقـم            
 .قدم حتى الآن فيما يتعلق بمسألة تدابير الحماية المؤقتةأحرزه من ت

 ١٧ و ١٧وأُبلغـت اللجـنة بـأن الفريق العامل يعتزم إكمال مراجعته لمشروعي المادتين               -٥٨
مكــررا مــن القــانون الــنموذجي، بمــا في ذلــك التوصــل إلى موقــف نهــائي بشــأن كيفــية معاملــة   

واحد في القانون النموذجي في دورتيه القادمتين       الـتدابير المؤقـتة المـتخذة بناء على طلب طرف           
وكُـرّر الـرأي الـذي مفـاده أن مسـألة التدابير المؤقتة المتخذة              ). أدنـاه ) ب (١٣٦انظـر الفقـرة     (

بـناء عـلى طلب طرف واحد، التي اتفقت اللجنة على أنها لا تزال مسألة هامة ونقطة خلافية،                  
 ولوحظ، ردا على ذلك،     )٩(.قانون النموذجي ينـبغي أن لا تؤخـر إحـراز تقـدم بشـأن تنقـيح ال              

وأُعرب عن  . أن الفـريق العـامل لم يقـض وقتا طويلا في مناقشة تلك المسألة في دوراته الأخيرة                
الأمـل في أن يـتمكّن الفـريق العـام من التوصّل إلى توافق في الآراء بشأن تلك المسألة في دورته                    

 .عدته الأمانةالقادمة، استنادا إلى المشروع المنقح الذي أ

ولاحظــت اللجــنة أنــه مــا زال ينــبغي للفــريق العــامل أن يُكمــل عملــه بشــأن مشــروع   -٥٩
 مكـررا ثانـيا الـتي تتـناول الـتدابير المؤقـتة الصـادرة عـن محاكم الدولة تأييدا للتحكيم                     ١٧المـادة   

لثانية،  مـن القـانون الـنموذجي والمـادة ا         ٢، الفقـرة    ٧الـوارد في المـادة      " شـرط الكـتابة   "وبشـأن   
 بشــأن الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية  ١٩٥٨لعــام " اتفاقــية نــيويورك" مــن ٢الفقــرة 

 وفـيما يـتعلق باتفاقـية نـيويورك، أُبلغـت اللجـنة بأن الفريق العامل كان قد دعي                   )١٠(.وإنفاذهـا 
سينطبق إلى الـنظر فـيما إذا كـان ينبغي أن تُدرج هذه الاتفاقية في قائمة بالصكوك الدولية التي                  

علـيها مشـروع الاتفاقية بشأن بعض مسائل التعاقد الالكتروني، التي يقوم الفريق العامل الرابع               
 ).٧٢-٦٧انظر أيضا الفقرات(بإعدادها الآن ) المعني بالتجارة الإلكترونية(
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وفـيما يـتعلّق بالأعمـال المقـبلة في مجـالي تسـوية المنازعات التجارية، استذكرت اللجنة                  -٦٠
عـت، في دورتهـا السـابقة، اقـتراحات تدعـو إلى الـنظر في إمكانـية إضـافة قابلية التحكيم              أنهـا سم  

 وملحوظات الأونسيترال على تنظيم     )١١(وكذلـك في تنقيح قواعد الأونسيترال بشأن التحكيم       
 إلى الأعمــال المقــبلة حالمــا تكــتمل المشــاريع الموجــودة الــتي يــنظر فــيها  )١٢(إجــراءات التحكــيم 

 وبيـنما رأت اللجـنة بصـورة عامـة أن مـن السـابق لأوانـه اتخـاذ قرار                    )١٣(.امل حالـيا  الفـريق الع ـ  
نهـائي في دورتهـا الحالـية بشـأن الأعمـال الممكـنة مستقبلا في ميدان تسوية المنازعات التجارية،                   
أُعــرب عــن بعــض التأيــيد لقــيام الفــريق العــامل بالــنظر في إمكانــية الاضــطلاع بتنقــيح محــدود    

وفي هذا الصدد، أُعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي توخي          . سـيترال بشأن التحكيم   لقواعـد الأون  
حــذر خــاص عــند تحديــد نطــاق ذلــك التنقــيح، الــذي ينــبغي أن يبــيّن بدقــة لتجنــب تقويــض      
اسـتقرار المرجع الذي وفرته قواعد الأونسيترال بشأن التحكيم على مدى ما يقرب من ثلاثين               

أيضـا عن رأي مفاده أن النظر بصورة أولية في إمكان           وأُعـرب   . عامـا مـن وجـود هـذا الصـك         
تنقـيح هـذه القواعـد ينـبغي أن لا يمـنع الفـريق العـامل مـن التفكير في المواضيع الممكنة الأخرى               
للأعمــال المقــبلة، مــثل اســتخدام التحكــيم في الإدارة المؤسســية الرشــيدة أو اســتخدام الآلــيات  

 .الإلكترونية لتسوية المنازعات

 سيصــادف الذكــرى العشــرين لاعــتماد القــانون     ٢٠٠٥حظــت اللجــنة أن عــام   ولا -٦١
الـنموذجي واتفقـت على أن تنظم المؤتمرات التي ستعقد لإحياء تلك الذكرى في مناطق مختلفة                
بغـية توفـير محفـل للـنظر في خـبرة المحـاكم وهيـئات التحكـيم نتـيجة اشـتراع القانون النموذجي                   

 . المقبلة الممكنة في مجال تسوية المنازعات التجاريةداخليا وكذلك للنظر في الأعمال
  
  التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث    : قانون النقل    -خامسا 

، الفــريق العــامل الثالــث ٢٠٠١أنشــأت اللجــنة، في دورتهــا الــرابعة والــثلاثين في عــام   -٦٢
هتمة، بإعداد صك تشريعي    ليقوم، بتعاون وثيق مع المنظمات الدولية الم      ) المعـني بقـانون الـنقل     (

بشـأن المسـائل المـتعلقة بالـنقل الـدولي للبضائع بحرا، مثل نطاق الانطباق وفترة مسؤولية الناقل                  
 ووافقت اللجنة   )١٤(.والـتزامات الـناقل ومسـؤولية الـناقل والتزامات الشاحن ومستندات النقل           

 بــأن مشــروع الصــك  ، عــلى الافــتراض العمــلي ٢٠٠٢في دورتهــا الخامســة والــثلاثين في عــام  
المـتعلق بالـنقل ينـبغي أن يشـمل عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، رهـنا بمواصـلة النظر في                          
نطـاق انطـباق مشـروع الصـك بعـد أن يكـون الفـريق العـامل قـد نظـر في الأحكام الموضوعية                        

 )١٥(.لمشـروع الصـك وتوصّـل إلى تفهّـم أتم بشـأن إعمالهـا في سياق النقل من الباب إلى الباب                    
، التعقيدات التي تواجه إعداد     ٢٠٠٣ولاحظـت اللجـنة، في دورتهـا السادسـة والثلاثين في عام             
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مشـروع الصـك وأذنت للفريق العامل بأن يعقد، استثنائيا، دورتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة               
عـلى أسـاس أسـبوعين لكـل دورة، عـلى أن يعـاد تقيـيم مـدة دورات الفـريق العامل في الدورة                     

 للاطـلاع عـلى فحـوى مناقشـة هذه المسألة في            )١٦(.٢٠٠٤ابعة والـثلاثين للجـنة، في عـام         الس ـ
 . أدناه١٣٣ و١٣٢الدورة السابعة والثلاثين للجنة، انظر الفقرتين 

وأحاطـت اللجـنة عـلما، في دورتهـا السـابعة والـثلاثين، بـتقريري دورتي الفريق العامل                  -٦٣
 ١٤-٣نيويورك،  (والثالثة عشرة   ) ٢٠٠٣أكتوبر  /ول تشرين الأ  ١٧-٦فييـنا،   (الثانـية عشـرة     

 ). على التواليA/CN.9/552 و A/CN.9/544) (٢٠٠٤مايو /أيار

ولاحظـت اللجـنة بارتـياح أن الفـريق العــامل واصـل الـنظر في مشـروع الصـك بشــأن          -٦٤
وأكدت اللجنة من جديد تقديرها لضخامة المشروع،       ]. بحرا] [كلـيا أو جزئـيا    [نقـل البضـائع     

لتعقـيدات الـتي يـنطوي علـيها إعـداد مشـروع الصـك، ولا سيما بالنظر إلى المسائل الخلافية                    ول
الـتي مـا زالـت مفـتوحة للمناقشـة والـتي تتطلـب إقامة توازن دقيق بين مختلف المصالح المتضاربة                     

 .المعنية

 وأُبلغــت اللجــنة بــأن الفــريق العــامل كــان قــد بــدأ، في دورتــيه الثانــية عشــرة والثالــثة     -٦٥
عشـرة، قـراءته الثانـية لمشـروع الصـك وأحـرز تقدمـا بشـأن عـدد مـن المسـائل الصعبة، كتلك                        

وأُبلغــت اللجـنة أيضــا أنـه، بغــية   . المـتعلقة بـنطاق انطــباق الصـك وبأحكــام المسـؤولية الرئيسـية     
التعجـيل بتـبادل الآراء ووضـع الاقـتراحات والخـروج بـتوافق في الآراء في الإعـداد لقـراءة ثالثة                     

ة لمشـروع الصـك، قـام عـدد من الوفود المشاركة في الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل                  وأخـير 
 .بأخذ المبادرة لإنشاء فريق استشاري غير رسمي لمواصلة المناقشات بين دورات الفريق

وأعربـت اللجـنة عـن تأيـيدها لجهـود الفـريق العامل الرامية إلى تعجيل التقدم في عمله                    -٦٦
وفيما يخص إمكانية وضع إطار زمني لإتمام مشروع الصك، رأى          . شروع المعقّد المـتعلق بهذا الم   

عـدد مـن المتكـلمين أنـه سـيكون مـن المستصـوب إتمـام قـراءة ثالـثة لمشـروع النص كي تعتمده                        
بــيد أن عــددا مــن الوفــود رأى أيضــا أن مــن الــلازم أن يكــون تحقــيق  . ٢٠٠٦اللجــنة في عــام 

وينبغي عدم تقويض   . الأسمـى عند إعداد مشروع الصك     درجـة عالـية مـن الجـودة هـو الهـدف             
وبعد . هـذا الهـدف بالتسـرّع في المـداولات بشـأن المسـائل الهامـة الـتي لا تـزال بحاجـة إلى حـل                        

 الهدف المستصوب لإتمام المشروع، على      ٢٠٠٦المناقشـة، اتفقـت اللجـنة عـلى أن يكـون عـام              
تمــام في دورتهــا الثامــنة والــثلاثين في عــام  أن يُعــاد الــنظر في مســألة وضــع موعــد نهــائي لهــذا الإ 

 ).أدناه) ج (١٣٦وفيما يخص الدورتين القادمتين للفريق العامل، انظر الفقرة . (٢٠٠٥
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  التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع      : التجارة الإلكترونية   -سادسا 
 للعمل في    مجموعة توصيات  ٢٠٠١أيّـدت اللجـنة في دورتهـا الـرابعة والـثلاثين في عام               -٦٧

في دورته الثامنة والثلاثين    ) المعـني بالـتجارة الإلكترونية    (المسـتقبل قدّمهـا الفـريق العـامل الـرابع           
 )١٧().٢٠٠١مارس / آذار٢٣-١٢نيويورك، (

ــتقريري الفــريق العــامل عــن       -٦٨ ــثلاثين، أحاطــت اللجــنة عــلما ب وفي دورتهــا الســابعة وال
والثالـــثة ) ٢٠٠٣نوفمـــبر / تشـــرين الـــثاني٢١-١٧ فييــنا، (أعمــال دورتـــيه الثانـــية والأربعـــين  

، عـــلى A/CN.9/548 و A/CN.9/546) (٢٠٠٤مـــارس / آذار١٩-١٥نـــيويورك، (والأربعـــين 
 ).التوالي

ــتقدير أن الفــريق العــامل قــد واصــل الــنظر في مشــروع أوّلي     -٦٩ ولاحظــت اللجــنة مــع ال
أكـدت مجـددا اعـتقادها أن وضع    لاتفاقـية تتـناول مسـائل مخـتارة تـتعلق بالـتعاقد الإلكـتروني، و         

صـك دولي يتـناول بعض مسائل التعاقد الإلكتروني سيشكّل مساهمة مفيدة من شأنها أن تيسر                
 .استعمال وسائل الاتصال الحديثة في المعاملات التجارية عبر الحدود

 من النص المنقح    ١٥ إلى   ٨وعلمـت اللجـنة أن الفريق العامل قد قام باستعراض المواد             -٧٠
ولاحظـت اللجـنة أن الفـريق العـامل قد          . روع الاتفاقـية الأوّلي في دورتـه الثانـية والأربعـين          لمش ـ

 من مشروع   ٤ إلى   ١اسـتعرض في دورتـه الثالـثة والأربعين المادة س والمادة ص وكذلك المواد               
 . مكررا٧ إلى ٥الاتفاقية وأجرى مناقشة عامة حول مشاريع المواد 

 لجهـود الفريق العامل الرامية إلى تضمين مشروع الاتفاقية         وأعربـت اللجـنة عـن تأيـيدها        -٧١
لكترونــية والــتي قــد تنشــأ لإأحكامــا تســتهدف إزالــة العقــبات القانونــية الــتي قــد تعــوق الــتجارة ا

وأخبرت اللجنة بأن الفريق العامل اتفق على       . بموجـب الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بالتجارة      
ام عملـه المـتعلق بمشـروع الاتفاقـية كي يتسنى للجنة استعراضه             ضـرورة أن يسـعى جـاهدا إلى إتم ـ        

وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لجهــود الفــريق العــامل واتفقــت عــلى  . ٢٠٠٥واعــتماده في عــام 
ضـرورة أن يعتـبر إكمال مداولات الفريق العامل حول مشروع الاتفاقية في الوقت المحدّد مسألة                

ة عــلى دورة رابعــة وأربعــين للفــريق العــامل تكــون مدتهــا   ذات أهمــية مــن شــأنها أن تــبرّر الموافق ــ
 ).أدناه) د (١٣٦ و١٣٤انظر الفقرتين  (٢٠٠٤أكتوبر /أسبوعين وتعقد في تشرين الأول

وجـرى تـبادل الأفكـار بشـأن العمـل الممكـن القـيام بـه في المسـتقبل في ميدان التجارة                       -٧٢
 على أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في هذه واتفق عموما . كمال المشروع الحالي  إالإلكترونـية بعـد     

ودعـا أحـد الاقـتراحات إلى أن ينظر    . المـرحلة، لكـن اللجـنة أحاطـت عـلما باقـتراحات مخـتلفة            
طار قانوني شامل لتيسير    إنشاء  إعـداد مـبادئ توجيهية لمساعدة الدول على         إالفـريق العـامل في      
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ــية  ــتجارة الإلكترون ــترحة  ويمكــن أن تشــمل عناصــر هــذه  . اســتخدام ال ــبادئ التوجيهــية المق  الم
ودعا اقتراح  . مسـائل تـتعلق بحمايـة البـيانات، وحقـوق الملكـية الفكرية، والاحتيال الإلكتروني              

مكانية تداول الحقوق في البضائع الملموسة أو       إعـادة الفـريق العـامل الـنظر في مسـألة            إآخـر إلى    
لى أن ينظر الفريق العامل في دوره     وقُـدّم اقـتراح آخـر يدعو إ       . غـير الملموسـة ونقـلها إلكترونـيا       

 مؤتمـر القمـة العالمي   ٢٠٠٥لـيها في عـام   إفي المسـتقبل، عـلى ضـوء النـتائج الـتي سـوف يخلـص               
ودعا اقتراح آخر   . لمجـتمع المعلومـات، الذي ستعقده الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات          

الأفــرقة العاملــة الأخــرى ومــع أحــيط عــلما بــه إلى أن يكــون الفــريق العــامل أداة للــتعاون مــع  
عـداد أي دراسـة ذات صلة من        إوطُلـب إلى الأمانـة أن تـنظر في          . الهيـئات خـارج الأونسـيترال     

أجـل تيسـير مناقشـة اللجـنة مسألة العمل في المستقبل في ميدان التجارة الالكترونية، في دورتها                  
 .الثامنة والثلاثين

  
  لي للفريق العامل السادسالتقرير المرح: المصالح الضمانية -سابعا 

، إلى الفـــريق العـــامل ٢٠٠١في دورتهـــا الـــرابعة والـــثلاثين، في عـــام  لجـــنة عهـــدت ال -٧٣
ــلحقوق الضــمانية في    ) المعــني بالمصــالح الضــمانية (الســادس  ــال ل بمهمــة إعــداد نظــام قــانوني فعّ

ــيها المخــزون      ــا ف ــتجاري، بم ــة في النشــاط ال ــا  وأكــدت اللجــنة في )١٨(.البضــائع الداخل  دورته
، الولايـة المسـندة إلى الفـريق العامل وأنه ينبغي تفسير هذه             ٢٠٠٢الخامسـة والـثلاثين، في عـام        

الولايــة تفســيرا واســعا لكفالــة خــروج العمــل بــناتج مــرن بصــورة مناســبة يــتخذ شــكل دلــيل    
، أيضا أن الأمر    ٢٠٠٣ وأكـدت اللجـنة في دورتهـا السادسـة والـثلاثين، في عـام                )١٩(.تشـريعي 

ك للفـريق العامل لكي يحدد نطاق عمله، وبوجه خاص ما إذا كان ينبغي لمشروع الدليل                مـترو 
التشــريعي أن يشــمل المســتحقات الــتجارية وخطابــات الاعــتماد وحســابات الودائــع وحقــوق   

 )٢٠(.الملكية الفكرية والصناعية

عن أعمال  وكـان معروضا على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق العامل السادس              -٧٤
/  آذار٢٥-٢٢نــيويورك، (والخامســة ) ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول١٢-٨فييــنا، (دورتــيه الــرابعة 

ــتوالي A/CN.9/549 وA/CN.9/543) (٢٠٠٤مــارس  وكــان معروضــا عــلى اللجــنة   ). ، عــلى ال
ــية المشــتركة بــين الفــريق العــامل الخــامس      ــدورة الثان ــر ال ) المعــني بقــانون الإعســار (أيضــا تقري

 ).A/CN.9/550(مل السادس والفريق العا

وأثنـت اللجـنة عـلى الفـريـــق العـامـــل الســــادس لإتمامــــه القــــراءة الثانيـــة لمشـــروع                    -٧٥
الدلـيـــل التشـريعـــي لـلمعامـــلات المضـمونـــة بمـا في ذلـك المقدّمـة والفصـلان بشـأن الأهداف                    

، )A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3(وفصــل الإنشــاء ) A/CN.9/WG.VI/WP.6./Add.1(الرئيســية 
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، )A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2(ـار والقــراءة الثالــثة للفصــول الــتي تتــناول مواضــيـــع الإشــه ــ 
) A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6(، والإعســــــــار )A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3(والأولويـــــــــــة 

لصدد، لاحظت اللجنة باهتمام أنّ وفي هذا ا). A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.7(القوانيــن  وتنازع
 اتفــق في دورتــه الخامســة عــلى أن يكــون الإشــهار شــرطا مســبقا لــنفاذ الحقــوق    الفــريق العــامل

). ٣٥، الفقرة A/CN.9/549(الضـمانية حـيال الأطـراف الثالـثة ولضـمان حمايـة هـذه الأطراف            
أيضـا عـن تقديـرها للفـريقين العـاملين الخـامس والسادس لما أحرزاه من تقدّم                 وأعربـت اللجـنة     

ــاخــلال  ــتمـــــام       دورتهمـــ ــة ذات الاه ــيهــا المســائــــل العالقـــــ ــتي بحــثــــا ف ــية المشــتركـــة ال الثان
 ).A/CN.9/WG.V/WP.71(المشتـــــــرك 

وإضـافة إلى ذلـك، لاحظـت اللجـنة مـع الـتقدير التقدم الذي أحرزه الفريق العامل في                    -٧٦
تنسـيق عملـه المـتعلق بتـنازع القوانـين مـع مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص، لا سيما                    

وأشادت اللجنة أيضا بجهود التنسيق مع المعهد الدولي      . براءخطـط عقـد اجـتماع مشـترك للخ ـ        
ــيدروا(لتوحــيد القــانون الــدولي الخــاص   ــناول المصــالح الضــمانية في   )اليون ، الــذي يعــدّ نصــا يت

وأعربـت اللجـنة أيضا عن تقديرها للتنسيق مع البنك الدولي الذي يعدّ مبادئ              . الأوراق المالـية  
ن الإعسـار وحقـوق الدائـنين، ولا سـيما الاتفـاق على أن              وخطوطـا إرشـادية لـنظم فعّالـة بشـأ         

يشـكّل نـص البـنك الـدولي مـع مشـروع الدلـيل التشـريعي لـلمعاملات المضـمونة معـيارا دوليا                       
 .واحدا

ــية الموحــدّة قــد تصــبح      -٧٧ ولاحظــت اللجــنة أيضــا باهــتمام أنّ مجموعــة التوصــيات الأول
ل إضــافية تتــناول مخــتلف أنــواع ورحّبــت كذلــك بــإعداد فصــو. ٢٠٠٥جاهــزة مســتهل عــام 

الموجـودات، كالصـكوك القابلـة للـتداول، وحسـابات الودائـع، وخطابـات الاعتماد، وحقوق                
وفي هـذا الصـدد، اعـتُرف عموما بأهمية هذه الأنواع من الموجودات، إلا أنه               . الملكـية الفكـرية   

اب تخفــيف أُكــد عــلى ضــرورة ألا يــتم إدراج هــذه الموجــودات في مشــروع الدلــيل عــلى حســ
أي البضائع، بما   (سـرعة العمـل المـتعلّق بـالموجودات الأساسـية المشمولة بنطاق مشروع الدليل               

 ).فيها المخزون والمستحقات التجارية

ــة الــتي أســندتها إلى الفــريق العــامل الســادس في       -٧٨ وبعــد المناقشــة، أكّــدت اللجــنة الولاي
يها الخامســة والــثلاثين والسادســة والــثلاثين دورتهــا الــرابعة والــثلاثين وأكدتهــا لاحقــا في دورت ــ

وطلبـت اللجـنة أيضـا مـن الفـريق العـامل أن يسـرع في عملـه لكي         . ) أعـلاه  ٧٣انظـر الفقـرة     (
يقـدّم مشـروع الدلـيل إلى اللجنة لتعتمده نهائيا في أقرب وقت ممكن، على أمل أن تقوم بذلك                   

 ).أدناه) و (١٣٦عامل انظر الفقرة وفيما يخص الدورتين المقبلتين للفريق ال. (٢٠٠٦في عام 
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  الأعمال الممكنة مستقبلا في مجال الاشتراء العمومي -ثامنا 
ــثلاثين في عــام      -٧٩ ، في مذكــرة مــن  ٢٠٠٣نظــرت اللجــنة، خــلال دورتهــا السادســة وال

 A/CN.9/539(الأمانــة بشــأن العمــل الممكــن القــيام بــه مســتقبلا في مجــال الاشــتراء العمومــي،    
ولوحـظ أن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي لاشـتراء السلع والانشاءات والخدمات               ).Add.1 و

 يتضـمن إجـراءات تسـتهدف تحقـيق التنافس والشفافية والانصاف والاقتصاد             )٢١(١٩٩٤لعـام   
غير أنه  . والفعالـية في عملـية الاشـتراء وأنه أصبح مرجعا دوليا هاما في إصلاح قوانين الاشتراء               

الـرغم مـن الاعـتراف الواسـع بفـائدة القـانون الـنموذجي، ظهـرت منذ                 لوحـظ أيضـا أنـه عـلى         
وأُعــرب في تلــك ) ٢٢(.اعــتماده مســائل وممارســات جديــدة، قــد تــبرر الســعي إلى تعديــل نصــه  

 وطلبــت اللجــنة )٢٣(الـدورة عــن تأيـيد قــوي لإدراج قـانون الاشــتراء في بـرنامج عمــل اللجـنة،     
 A/CN.9/539(ســائل المحــددة في مذكــرة الأمانــة  الأمانــة أن تُعــدّ دراســات مفصّــلة عــن الم   مــن
وتضـع مقـترحات عـن كيفـية معالجتها لكي ينظر فيها الفريق العامل الذي قد يعقد                 ) Add.1 و

 )٢٤(.٢٠٠٤اجتماعا في الربع الثالث من عام 

وكـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتهـا السابعـــة والثلاثيــن مذكــرة مــن الأمانــة                -٨٠
)A/CN.9/553 (     ملخصا للدراسات التي تناولت المسائل  تتضمن الطلب ذلـك  مقدّمـة بـناء عـلى 

؛ ١٩٩٤الـتي قـد تكـون جديـرة بأن ينظر فيها عند مراجعة قانون الأونسيترال النموذجي لعام       
ــة هــذه الدراســات مــنذ الــدورة السادســة والــثلاثين للجــنة، بالتشــاور مــع       وقــد أجــرت الأمان

 ـــ ــتجربة والخـ ــنظمات ذات الــ ــتراء العمومــــي المــ ــال الاشــ ــية في مجــ ــذه  . برة الفنــ وركّــــزت هــ
ــات ــالات الالكترونــــية في        الدراســ ــتخدام الاتصــ ــن زيــــادة اســ ــئة عــ ــلى المســــائل الناشــ عــ
وعــلى مســائل إضــافية يمكــــن الــنظر ) ٤٠-١٠، الفقــرات A/CN.9/553(العمومــي  الاشــتراء

 ).٨٢-٤١، الفقرات A/CN.9/553(فيها أيضا 

 القـانون الـنموذجي سيستفيد من تحديثه لكي يراعي الممارسات           وسـلّمت اللجـنة بـأنّ      -٨١
الجديـدة، لا سـيما الممارسـات الـتي نتجـت عـن اسـتخدام الاتصـالات الالكترونية في الاشتراء                    

. العمومــي، والخــبرة المكتســبة في اســتخدام القــانون الــنموذجي كأســاس لإصــلاح القوانــين        
ت الإلكترونـية في الاشـتراء العمومـي، سـيق اشتراء           وبالإضـافة إلى المعاملـة التشـريعية للاتصـالا        

وقيل أيضا إنه قد يكون . الخدمـات وسـبل الانتصـاف والإنفاذ كأمثلة للمسائل الجديرة بالنظر        
ولكن أشير إلى أنه ينبغي، عند تحديث       . مـن المفـيد الـنظر في تبسيط عرض الأحكام النموذجية          
المـبادئ الأساسية التي يستند إليها وعدم       القـانون الـنموذجي، الحـرص عـلى عـدم الخـروج عـن               

 .تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها
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وقـررت اللجـنة أن تعهـد بمهمـة وضع مقترحات لتنقيح القانون النموذجي إلى فريقها                 -٨٢
ــتحديد المســائل الــتي     ). المعــني بالاشــتراء (العــامل الأول  ــة مــرنة ل وأُعطــي الفــريق العــامل ولاي

ب مــن الأمانــة أن تقــدم إلى الفــريق العــامل مذكــرات ملائمــة تتــناول ســيتناولها بالبحــث، وطُلــ
بمزيد من التفصيل لتيسير مباحثات الفرق       (A/CN.9/553)المسـائل المشـروحة في مذكرة الأمانة        

 ).أدناه) أ (١٣٦ريق العامل، انظر الفقرة وفيما يخص الدورتين القادمتين للف. (العامل
  

   ويورك    رصد تنفيذ اتفاقية ني   -تاسعا 
ــام         -٨٣ ــية والعشــرين في عــ ــا الثان ــت، في دورته ــد وافق ــت ق ــا كان أشــارت اللجــنة إلى أنه

 الــتابعة للــرابطة الدولــية لــنقابات D، عــلى مشــروع يضــطلع بــه بالاشــتراك مــع اللجــنة ١٩٩٥
ــيويورك    ــية ن ــرا  )٢٥(.المحــامين ويســتهدف رصــد التنفــيذ التشــريعي لاتفاق ــة تقري  وقدّمــت الأمان

 دولة وبأن الأمانة ١٣٤ويا يفـيد بأن عدد الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك بلغ       مرحلـيا شـف   
 . ردا على الاستبيان٧٥تلقت 

ــا         -٨٤ ــنذ دورته ــات م ــتي قدّمــت إجاب ــدول الأطــراف ال ــرها لل وأعربــت اللجــنة عــن تقدي
لموارد ورهنا بتوافر ا. السادسـة والـثلاثين ودعـت الدول الأطراف المتبقية إلى أن تُرسل ردودها      

اللازمـة، دعيـت الأمانـة إلى أن تـبذل قصـارى الجهـود لإعـداد تحلـيل أولي للـردود التي وردت                       
 .٢٠٠٥لكي تنظر فيه اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين في عام 

  
 السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ونُبَذ من -عاشرا 

 لأمم المتحدة للبيع السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية ا
   وغيرها من النصوص الموحّدة

  السوابق القضائية     -ألف  
لاحظـت اللجـنة مـع الـتقدير العمـل المسـتمر في إطـار الـنظام الـذي أُنشئ لجمع ونشر            -٨٥

والذي يشمل إعداد خلاصات    ) كلاوت(السـوابق القضـائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال         
ــرارات الت  حكــيم ذات الصــلة بنصــوص الأونســيترال، وتجمــيع النصــوص    لقــرارات المحــاكم وق

ــز      ــية، كالمكانـ ــث والأدوات التحليلـ ــداد أدوات البحـ ــك إعـ ــرارات وكذلـ ــتلك القـ ــة لـ الكاملـ
 مجموعة كلاوت للنشر، تتناول    ٤٢،  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٢وقـد أعـدت حتى      . والفهـارس 

 )٢٦(ود البيع الدولي للبضائع    قضـية تـتعلق بصـورة رئيسية باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عق            ٤٨٩
 )٨(.وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي") اتفاقية الأمم المتحدة للبيع("
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وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها للمراسلين الوطنيين على ما قاموا به من عمل في سبيل                   -٨٦
لاوت ما زالت ورئـي عـلى نطـاق واسـع أن ك ـ      . اختـيار القـرارات وإعـداد خلاصـات القضـايا         

. تمـثّل جانـبا هامـا مـن أنشطة التدريب والمساعدة التقنية الاعلامية التي تضطلع بها الأونسيترال                
ورئـي بصـورة عامـة أيضـا أن توزيـع كـلاوت عـلى شـكل ورقي والكتروني على نطاق واسع                      
بجمــيع اللغــات الرسمــية الســت للأمــم المــتحدة يعــزّز التفســير والتطبــيق الموحّديــن لنصــوص          

لأونسـيترال عـن طـريق تيسـير الإطـلاع عـلى قـرارات المحـاكم وقـرارات التحكيم من ولايات                ا
 .قضائية أخرى

  
نُبَذ من السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع وغيرها من  -باء 

  النصوص الموحّدة
ابعة والــثلاثين في اسـتذكرت اللجــنة أنهــا كانــت قــد طلبـت إلى الأمانــة، في دورتهــا الــر   -٨٧

 أن تُعـد، بالـتعاون مع الخبراء والمراسلين الوطنيين، نصا في شكل نبذة تحليلية            )٢٧(،٢٠٠١عـام   
لقـرارات المحـاكم وقـرارات التحكـيم تبـيّن الاتجاهـات القائمـة في تفسـير اتفاقـية الأمـم المتحدة                      

 الاتفاقية قد أعدت عملا وأُبلغـت اللجـنة بـأن نـبذة مـن السـوابق القضـائية المسـتندة إلى            . للبـيع 
 وأحاطـت اللجـنة عـلما بمقدمـة نُبذة          )٢٧(.بالمـبادئ التوجيهـية الخاصـة بـإعداد مـثل هـذه النُّـبذة             

، ثم أعربــت عــن  )A/CN.9/562(نموذجــية مــن الســوابق القضــائية المســتندة إلى اتفاقــية البــيع       
وأُبلغت اللجنة كذلك   . تقديـرها للخـبراء والمراسـلين الوطنـيين عـلى مساهمتهم في إعداد النبذة             

بـأن الأمانـة قامـت، بـناء عـلى الطلـب الـذي وجهـته إليها في دورتها الخامسة والثلاثين في عام                       
 ١٤ و ٣ بـإعداد مشـاريع نموذجـية للنـبذة من السوابق القضائية المستندة إلى المواد                )٢٨(،٢٠٠٢

 ).Add.1 وA/CN.9/563( من القانون النموذجي ٣٤و

 عـام في اللجنة لكلتي النُّبذتين المقرّر نشرهما باللغات الرسمية الست            وأُعـرب عـن تأيـيد      -٨٨
ــترويج       ــتلك النصــوص ومواصــلة ال ــتعلقة ب للأمــم المــتحدة، ستســاعد عــلى نشــر المعلومــات الم

وبالإضــافة إلى ذلــك، قــيل إن النُّــبَذ ستســاعد . لاعــتمادها وكذلــك لتفســيرها بصــورة موحّــدة
لقانونــيين والأكاديمــيين والموظفــين الحكومــيين عــلى اســتخدام  القضــاة والمحكّمــين والممارســين ا

وعــلاوة عــلى ذلــك، . الســوابق القضــائية المتصــلة بنصــوص الأونســيترال بصــورة أكــثر كفــاءة 
ــأن نصـــوص      ــيد بـ ــأنه أن يُفـ ــتراض أو تحفّـــظ مـــن شـ ــة أي اعـ ــبَذ إلى إزالـ ــود النُّـ ســـيؤدي وجـ

ومن ثم،  .  توفّر الخبرة الكافية في تطبيقها     الأونسـيترال تلـك لم تعزّز اليقين القانوني بسبب عدم         
ستســاعد النُّــبذة مــن الســوابق القضــائية المســتندة إلى اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن البــيع عــلى    
 . التقليل من عادة استبعاد إمكانية تطبيقها في العقود التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية لولا ذلك
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ية لنــبذة مــن الســوابق القضــائية المســتندة إلى     وفي ســياق مناقشــة المشــاريع النموذج ــ   -٨٩
القـانون الـنموذجي، ذُكـر أن النُّـبَذ مـن السـوابق القضـائية ينـبغي أن لا تشـكّل مرجعا مستقلا                 
يـبين التفسـير الـذي ينـبغي إعطـاؤه لكـل حكم من الأحكام بل بالأحرى أداة مرجعية تلخّص                    

ــيها     ــبَذ وتشــير إل ــتي أدرجــت في النُّ ــرارات ال ــيد تأكــيد ضــرورة    وبالإ. الق ــك، أُع ضــافة إلى ذل
ــتقاد أو      أن تعــرض النــبذ قــرارات المحــاكم وقــرارات التحكــيم بطــريقة موضــوعية بــدون أي ان

 وذُكـر أيضـا أن النُّـبذة مـن السـوابق القضـائية المستندة إلى القانون النموذجي ينبغي                   )٢٨(.تأيـيد 
 .موذجيأن تتجنب الشرح الذي قد يؤدي إلى تحريف أحكام القانون الن

 سيصــادف الذكــرى الخامســة والعشــرين لاعــتماد  ٢٠٠٥ولاحظــت اللجــنة أن عــام   -٩٠
اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع والذكــرى العشــرين لاعــتماد القــانون الــنموذجي، كمــا لاحظــت  
بارتـياح أن مؤتمـرات سـتنظّم في مـناطق مخـتلفة من العالم بغية إحياء هاتين الذكريين والنظر في                   

ودُعيــت ).  أعــلاه٦١انظـر أيضــا الفقـرة   ( وهيـئات التحكــيم في تلـك النصــوص   خـبرة المحــاكم 
 .الدول إلى النظر في تنظيم مؤتمرات من هذا القبيل

ووضـعت اللجـنة تلـك الملاحظـات في اعتـبارها، فأعربت عن ارتياحها لنشر النُّبَذ من                  -٩١
ت إلى الأمانة أن تكمل إعداد      السـوابق القضـائية المسـتندة إلى اتفاقـية الأمـم المتحدة للبيع وطلب             

 . نُبذة من السوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي
  

  لأعمالقالتقييم المتعمّمتابعة :  التدريب والمساعدة التقنية-حادي عشر 
  أمانة اللجنة بشأن التدريب والمساعدة التقنية

تضمن وصفا لأنشطة   ت) A/CN.9/560(كـان معروضـا عـلى اللجـنة مذكرة من الأمانة             -٩٢
التدريـب والمسـاعدة التقنـية الـتي اضـطُلع بهـا مـنذ دورتهـا السادسـة والـثلاثين، المعقـودة في عام              

، ولوجهـــة الأنشـــطة المقـــبلة، لاســـيما بالـــنظر إلى موافقـــة الجمعـــية العامـــة في كـــانون  ٢٠٠٣
ل ثلاثــة في شــك( عــلى تــزويد أمانــة الأونســيترال بمــوارد بشــرية إضــافية ٢٠٠٣ديسـمبر  /الأول

. ستخصّـص جزئـيا لتنفـيذ مهامهـا الموسّعة في مجال التدريب والمساعدة التقنية             ) موظفـين فنـيين   
 .ولاحظت اللجنة أنّ إجراءات التعيين بدأت وقد تمّ شغل منصبين والمنصب الثالث معلن عنه

ة وطلبـت اللجـنة إلى أمانـتها أن تعـدّ بـرنامج عمل وجدولا زمنيا لتنفيذ مهمة المساعد        -٩٣
وأوصـت اللجـنة بـأن تحدد الأمانة الاحتياجات الوطنية والإقليمية، بالاشتراك            . التقنـية الموسّـعة   

مـع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، كمركز التجارة الدولية، ومع البعثات الدائمة لدى             
نون التجاري  الأمـم المـتحدة، لاسـتبانة متطلـبات المسـاعدة القانونية التقنية في مجال إصلاح القا               
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ــدّم         ــتي تق ــبرامج القائمــة ال ــرامج مشــتركة، فضــلا عــن الفــرص في ال ــرص وضــع ب ــدولي، وف ال
 .المساعدة القانونية التقنية في ذلك المجال

وكـرّرت اللجـنة مناشـدتها لجمـيع الـدول والمـنظمات الدولـية وغيرها من الجهات التي               -٩٤
الاســتئماني لــندوات الأونســيترال، في يهمهــا الأمــر أن تــنظر في تقــديم تــبرعات إلى الصــندوق  

ــية         ــة مــن تلب ــتعددة الســنوات إذا أمكــن، لتيســير التخطــيط وتمكــين الأمان شــكل مســاهمات م
الطلـبات المـتزايدة مـن الـبلدان النامـية والـدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للحصول على                   

قديـرها للــدول والمـنظمات الــتي   وأعربــت اللجـنة عــن ت . التدريـب والمسـاعدة التشــريعية التنقـية   
تـــبرعت للصـــندوق مـــنذ الـــدورة الســـابقة، وهـــي ســـنغافورة وسويســـرا وفرنســـا والمكســـيك  

وأعربـت اللجنة عن تقديرها أيضا للمنظمات التي ساهمت في البرنامج بتقديم أموال             . والـيونان 
 .أو موظفين أو باستضافة حلقات دراسية

 مــنظومة الأمــم المــتحدة والمــنظمات والمؤسســات  وناشــدت اللجــنة الهيــئات المعنــية في  -٩٥
والأفـراد التـبرع للصـندوق الاسـتئماني الـذي أنشـئ لـتزويد الـبلدان النامـية الأعضـاء في اللجنة                   

ولاحظــت اللجــنة أنّ الصــندوق الاســتئماني للمســاعدة الخاصــة     . بالمســاعدة الخاصــة بالســفر 
برعات، ولكنها نوّهت مع التقدير بالبلدان      بالسـفر لم يتلقَّ منذ الدورة السادسة والثلاثين أي ت         

الــتي تــبرعت للصــندوق مــنذ إنشــائه، وهــي ســنغافورة وقــبرص وكمــبوديا وكينــيا والمكســيك    
 .والنمسا

ولوحـظ أنّ الأمانـة نظّمـت، مـنذ الـدورة السادسـة والـثلاثين للجـنة، حلقات دراسية                    -٩٦
لوحــظ فضــلا عــن ذلــك أنّ  و. )A/CN.9/560 مــن الوثــيقة ١٩انظــر الفقــرة (وبعــثات إحاطــة 

أعضـاء الأمانـة شـاركوا كمتكلّمين في عدد من الاجتماعات التي عقدتها منظمات أخرى وأنّ           
 .عددا من الطلبات رُفض بسبب نقص الموارد

  
    حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها      - ثاني عشر

ــيات والقوانــين النموذجــية     -٩٧ ــة الاتفاق ــثقة مــن الأعمــال الــتي   نظــرت اللجــنة في حال المنب
ــام     ــيويورك لع ــية ن ــة اتفاق ــة  ، بالاســتناد١٩٥٨اضــطلعت بهــا، وفي حال  إلى مذكــرة مــن الأمان

(A/CN.9/561) .     ــات ــا دول وولاي ــتي اتخذته ــدة ال ولاحظــت اللجــنة بســرور الإجــراءات الجدي
 :لتالية فيما يتعلق بالصكوك ا٢٠٠٣يوليه /تموز ١١قضائية بعد اختتام دورتها الأخيرة في 
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، بصــيغتها )١٩٧٤نــيويورك، (اتفاقــية فــترة الــتقادم في البــيع الــدولي للبضــائع  )أ( 
 إجـراء جديـد مـن جانـب بـاراغواي؛ عدد      )٣٠(.١٩٨٠أبـريل  / نيسـان ١١المعدلـة بـبروتوكول    

 ؛١٨: الدول الأطراف

 )٣١()١٩٧٤نـــيويورك،  (اتفاقـــية فـــترة الـــتقادم في البـــيع الـــدولي للبضـــائع       )ب( 
 ؛٢٥: إجراء جديد من جانب باراغواي؛ عدد الدول الأطراف].  غير المعدلةبصيغتها[

إجــراء ). ١٩٨٠فييــنا، (اتفاقــية الأمــم المــتحدة لعقــود البــيع الــدولي للبضــائع   )ج( 
 ؛٦٣: ؛ عدد الدول الأطرافجمهورية كورياجديد من جانب 

نـــيويـورك، (ا اتفاقـــيــة الاعـــتـــراف بقـــــرارات التحكـــيـم الأجنبـــيـة وتنفـــيذه  )د( 
 ؛١٣٤: إجراء جديد من جانب نيكاراغوا؛ عدد الدول الأطراف). ١٩٥٨

الولايات ). ١٩٨٥(قـانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي         )ه( 
ــنموذجي    ــدة الــتي ســنّت تشــريعات تســتند إلى القــانون ال ــنغلاديش  : القضــائية الجدي اســبانيا وب

 ؛ وتايلند واليابان

ـون الأونسـيتـــرال الـنموذجـــي لاشتراء السلـــع والإنشـــاءات والخدمـــات         قـان ــ )و( 
: الولايـات القضـائية الجديـدة الـتي سـنّت تشـريعات مستوحاة من القانون النموذجي               ). ١٩٩٤(

 ؛سلوفاكيا

 )٣٢().١٩٩٦(قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الإلكترونـــية  )ز( 
ــنموذجي   الولايــات القضــائية الجد  ــدة الــتي اشــترعت أحكامــا بالاســتناد إلى القــانون ال ــنما : ي ب

 التابع للمملكة   ما وراء البحار  والجمهوريـة الدومينيكـية وجـنوب أفريقـيا وموريشـيوس واقليم            
المـتحدة لـبريطانيا العظمـى وايرلـندا الشمالية، وجزر كايمان؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية،               

 ولاية ماساتشوستس؛

ــدود      )ح(  ــبر الحـ ــار عـ ــأن الإعسـ ــنموذجي بشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ). ١٩٩٧(قـ
بولــندا  : الولايــات القضــائية الجديــدة الــتي ســنّت تشــريعات تســتند إلى القــانون الــنموذجي        

 ؛ورومانيا

). ٢٠٠١ ()٣٣(قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترونــية   )ط( 
 المكسيك؛: شريعات تستند إلى القانون النموذجيالولايات القضائية الجديدة التي سنّت ت

). ٢٠٠٢ ()٣٤(قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التوفيق التجاري الدولي          )ي( 
ــنموذجي    ــيا: الولايــات القضــائية الجديــدة الــتي ســنّت تشــريعات تســتند إلى القــانون ال . كروات
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أعــده المؤتمــر الوطــني   واســتند إلى القــانون الــنموذجي أيضــا قــانون الوســاطة الموحــد الــذي        
للمفوضــين المعنــيين بتوحــيد القوانــين في الولايــات المــتحدة وأوصــيت الولايــات في هــذا الــبلد    

 .بالأخذ به

وطلبـت اللجـنة إلى الـدول الـتي اشـترعت أو عـلى وشـك أن تشترع قانونا يستند إلى                      -٩٨
 اتفاقية ناتجة عن قـانون نموذجـي مـن إعـداد اللجـنة أو تـنظر في اتخـاذ إجـراءات تشـريعية بشأن                

وأُبلغــت اللجــنة، في ذلــك الصــدد، بــأن أمانــتها  . أعمــال اللجــنة أن تُــبلغ أمانــة اللجــنة بذلــك 
سـوف تـدرج نسـخا مـن القوانـين الوطنـية المشـترعة عـلى موقـع الأونسـيترال الشـبكي، باللغة                       

م المتحدة، الأصـلية، وكذلك بترجمة ولو غير رسمية إلى واحدة أو أكثر من اللغات الرسمية للأم             
وقـــيل إن إتاحـــة القوانـــين الوطنـــية الـــتي أُدمجـــت فـــيها صـــكوك . مـــتى توفـــرت تلـــك الـــترجمة

وطُلب إلى  . الأونسـيترال يفـيد الـدول الأخـرى لـدى نظـرها في اتخـاذ إجـراءات تشريعية مماثلة                  
الـدول الأعضـاء أن تسـاعد الأمانـة في الحصـول عـلى الإذن الضـروري لنشـر التشـريعات على              

ونسـيترال الشبكي، في الحالات التي تكون فيها نصوص معيّنة أو قواعد بيانات بشأن      موقـع الأ  
 .تشريعات معيّنة مشمولة بحماية حقوق التأليف والنشر

ولاحظـت اللجـنة أنـه لكـي تكـون الجهود المبذولة لتوحيد القانون التجاري ومواءمته                 -٩٩
 الدول باعتماد النصوص التي أعدتها كاملـة وتـثمر نـتائج عملـية، فـلا بد من أن تفضي إلى قيام      

ولتحقـيق تلـك النتـيجة، طلبـت اللجنة إلى أمانتها أن تكثف             . اللجـنة وتطبـيقها تطبـيقا موحـدا       
. جهودهـا الرامـية إلى مسـاعدة الدول على النظر في النصوص التي أعدتها اللجنة بغية اعتمادها                

ــن حضــروا اجــتماعا    ــة أن  وناشــدت اللجــنة الممــثلين والمراقــبين الذي ــتها العامل ت اللجــنة وأفرق
يسـهموا، بـالقدر الـذي يـرونه ملائمـا، في تيسـير نظـر الأجهزة التشريعية في دولهم في نصوص              

 .اللجنة
  

   قرارات الجمعية العامة ذات الصلة      -ثالث عشر  
  ٥٨/٧٦ و   ٥٨/٧٥القراران    -ألف  

 بشأن تقرير اللجنة ٥٨/٧٥أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بقرارَيّ الجمعية العامة         -١٠٠
 بشـأن الأحكـام التشريعية النموذجية بشأن      ٥٨/٧٦عـن أعمـال دورتهـا السادسـة والـثلاثين و            

ديسمبر / كانون الأول٩مشـاريع البنـية التحتـية المموّلة من القطاع الخاص، وكلاهما مؤرخ في     
٢٠٠٣. 
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  ٥٨/٢٧٠القرار   -باء  
 كانون  ٢٣ المؤرخ   ٥٨/٢٧٠ر الجمعية العامة    أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بقرا           -١٠١
المســائل المتصــلة بالميزانــية الــبرنامجية المقــترحة لفــترة الســنتين   " والمعــنون ٢٠٠٣ديســمبر /الأول
ــلى الوظــائف       " ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ــق ع ــث أن تواف ــرفقه الثال ــة في م ــية العام ــررت الجمع ــذي ق ال

: ٢٠٠٥-٢٠٠٤ة العادية لفترة السنتين     الجديـدة التالـية في أمانة اللجنة التي ستمول من الميزاني          
وفي هذا الصدد، استذكرت اللجنة مداولاتها بشأن تعزيز        . ٢- ف ١ و   ٥- ف ١ و   ٢- مـد  ١

  )٣٦(، )٣٥(.والسادسة والثلاثين الأمانة في دورتيها الخامسة والثلاثين

 وأُبلغــت اللجــنة أنــه تم بــالفعل مــلء وظيفــتين جديدتــين عــن طــريق الــنقل الجــانبي مــن  -١٠٢
نـيويورك، بيـنما يجـري حالـيا الإعـلان عـن الوظـيفة الثالـثة بهـدف إتمـام عملية التعيين في أقرب               

ونتـيجة لتوسـيع أمانــة اللجـنة، رفـع مسـتواها مــن فـرع إلى شـعبة داخـل مكتــب         . وقـت ممكـن  
ولاحظت اللجنة أن الشُعبة تخضع لعملية      ). شـعبة القانون التجاري الدولي    (الشـؤون القانونـية     

كلة، خصوصـــا بإقامـــة دعامـــتين جـــرى إبـــلاغ اللجـــنة بهمـــا في دورتهـــا السادســـة  إعـــادة هـــي
 تعـنى إحداهما أساسا بالتشريعات الموحدة وتركّز الأخرى على تنسيق المساعدة            )٣٧(والـثلاثين، 

 .التقنية والشؤون الخارجية
  
 متابعة التقييم المتعمق لأعمال أمانة اللجنة: التنسيق والتعاون - رابع عشر

   ن التنسيق والتعاونبشأ
  تنسيق الأعمال في مجال المصالح الضمانية                -ألف  

أنشطة المنظمات : تنسيق العمل"كـان معروضـا على اللجنة مذكرة من الأمانة عنوانها     -١٠٣
وأشــارت اللجــنة مــع الــتقدير إلى جهــود  . (A/CN.9/565)" الدولــية في مجــال المصــالح الضــمانية

لضـروري بـذل مـزيد مـن الجهـود لضمان اسداء مشورة شاملة              أمانـتها واتفقـت عـلى أن مـن ا         
 .ومتسقة إلى الدول من جانب كل المنظمات العاملة في مجال قانون المصالح الضمانية

ــية       -١٠٤ ــبذولة في المفوضــية الأوروب وأشــارت اللجــنة عــلى وجــه الخصــوص إلى الجهــود الم
لمنطبق على مفعول الاحالة في     لوضـع صـك جديـد لـلجماعة الأوروبـية يتـناول مسألة القانون ا              

ــثة، الــتي كانــت قــد حُســمت في المــادة     ــة   ٢٢الأطــراف الثال  مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لاحال
الــتي نصــت عــلى أن ) ، المــرفق٥٦/٨١قــرار الجمعــية العامــة (المســتحقات في الــتجارة الدولــية 

ك الصدد، لاحظت وفي ذل ـ. يكـون القـانون المنطـبق هـو قـانون الدولـة الـتي يوجـد فـيها المحـيل                
اللجــنة مــع الــتقدير أن الاتصــالات الأولــية بــين أمانــتها وممثــلي المفوضــية الأوروبــية دلّــت عــلى 
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ــتحدة        ــم المـ ــية الأمـ ــع اتفاقـ ــى مـ ــق، يتماشـ ــو منسـ ــلى نحـ ــألة عـ ــة المسـ ــبة في معالجـ ــود رغـ وجـ
 .للمستحقات

توفــر يقيــنا  مــن اتفاقــية المســتحقات ٢٢ورأى كــثيرون أن القــاعدة الــواردة في المــادة   -١٠٥
للأطـراف الثالـثة ومـن ثم فمـن المـرجح جدا أن تزيد من توافر الائتمانات وتقلّل من تكاليفها،                  
وأن اعـتماد قـاعدة مغايـرة مـن جانـب الاتحـاد الأوروبي لـن يكـون له فحسب تأثير سلبي على          

ة بين  توافـر الائـتمانات وتكالـيفها بـل سيفضـي أيضـا إلى اخـتلال التوازن في العلاقات التجاري                  
الأطـراف الموجوديـن داخـل الاتحـاد الأوروبي وخارجـه، وكذلـك بـين الأطراف داخل الاتحاد                  

 .الأوروبي عندما يرفع نزاع بشأن الأولوية إلى محكمة في بلد ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي

ــنظر في        -١٠٦ ــا ت ــنها دول أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، إلى أنه ــدول، م ــن ال ــدد م وأشــار ع
 عــلى اتفاقــية المســتحقات، وأن لديهــا بالــتالي رغــبة كــبيرة في أن تــرى الاتحــاد يعــتمد التصــديق

نهجـا إزاء مســألة القـانون المنطــبق عـلى مفعــول الإحالـة في الأطــراف الثالـثة يكــون متسـقا مــع       
وأبـدي أثـناء المناقشـة تأيـيد قوي لعقد اجتماع           .  مـن تلـك الاتفاقـية      ٢٢الـنهج المتـبع في المـادة        

ارك فـيه ممـثلون عـن المفوضية الأوروبية والأونسيترال والصناعة ذات الصلة لإيجاد            تنسـيقي يش ـ  
ــة أي عقــبات قــد تعــوق اعــتماد اتفاقــية       حــل للمســألة في أقــرب وقــت ممكــن، مــن أجــل إزال

 .المستحقات على نطاق واسع

وبعـد المناقشـة، أوصـت اللجـنة بـبذل قصـارى الجهـود لـتفادي أن يوضـع في المستقبل                      -١٠٧
ــنهج المــادة   صــك خــ ــرا ل ــبع نهجــا مغاي ــية المســتحقات،  ٢٢اص بالاتحــاد الأوروبي يت  مــن اتفاق

وطلبـت إلى الأمانـة أن تـنظم اجـتماعا مـع ممثلي المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الأمم                   
 .المتحدة والصناعة بغية إيجاد حل للمسألة في أقرب وقت ممكن

  
  لتجاري     الندوة الدولية بشأن الاحتيال ا            -باء  

نظــرت اللجــنة خــلال دورتهــا الخامســة والــثلاثين في اقــتراح يدعــو إلى أن تعــد الأمانــة  -١٠٨
دراسـة عـن الاحتـيال المـالي والممارسـات الـتجارية في مخـتلف مجـالات الـتجارة والـتمويل لكي                      

، وأُبلغـت اللجـنة في تلـك الدورة بأن الممارسات الاحتيالية          . تـنظر فـيها اللجـنة في دورة مقـبلة         
الـتي كـثيرا مـا تكـون دولـية الطـابع، لهـا تـأثير اقتصـادي سـلبي شديد على التجارة العالمية كما                         

وأشـــير إلى تـــزايد هـــذه . تـــلحق ضـــررا بـــالأدوات المشـــروعة المســـتخدمة في الـــتجارة العالمـــية 
 )٤٧(.الاحتيالات، خصوصا منذ أن فتح ظهور الانترنيت سبلا إضافية للمحتالين

سادســة والــثلاثين، نظــرت اللجــنة في مذكــرة مــن الأمانــة عــن الأعمــال  وفي دورتهــا ال -١٠٩
وأُبلغـت اللجـنة في تلك الدورة بأن        . (A/CN.9/540)المقـبلة المحـتملة بشـأن الاحتـيال الـتجاري           

مـن أكـبر المشـاكل التي تُصادف عند السعي إلى مكافحة الاحتيال التجاري صعوبة الجمع بين                 
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العـام والخـاص اللازمـة لفعـل ذلـك، كمـا أبـدي تأيـيد للتوصية                 الهيـئات المختصـة في القطـاعين        
المقدمــة مــن الأمانــة بــأن تــنظَّم حلقــة تــدارس دولــية لمعالجــة مخــتلف جوانــب مشــكلة الاحتــيال  
الـتجاري مـن وجهـة نظـر القـانون الخـاص ولاتاحـة تبادل للآراء بين مختلف الأطراف المهتمة،              

ــب     ــات ال ــة في حكوم ــراف العامل ــيها الأط ــا ف ــنظمات    بم ــية وم ــية الدول ــنظمات الحكوم لدان والم
الخـاص المعنـية التي لديها اهتمام خاص بمكافحة الاحتيال التجاري وخبرة فنية في هذا                القطـاع 
 )٣٩(.المجال

وفي دورتهـا السـابعة والـثلاثين، كـان معروضـا عـلى اللجنة مذكرة من الأمانة تتضمن                   -١١٠
، الــتي (A/CN.9/555)ن الاحتــيال الــتجاري الــدولي تقريــرا الأمانــة عــن نــدوة الأونســيترال بشــأ

وأعربـت اللجـنة عن تقديرها للمذكرة     . ٢٠٠٤أبـريل   /  نيسـان  ١٦-١٤عقـدت في فييـنا مـن        
، ثم )٧١-٦٢، الفقــرات A/CN.9/555(ومــا جــاء فــيها مــن اقــتراحات بشــأن الأعمــال المقــبلة  

يمـثل عائقـا كبيرا ومتناميا    اسـتمعت إلى بـيانات مفادهـا أن ازديـاد حـالات الاحتـيال الـتجاري                 
 .أمام نمو التجارة الدولية

وفـيما يـتعلق بـالعمل الذي يمكن انجازه مستقبلا في هذا المجال، اتفقت اللجنة على أن                  -١١١
مـن المفـيد أن تـناقَش أمـثلة عـلى حـالات الاحتيال التجاري، حيثما كان مناسبا، في السياقات          

نة مـن أجـل تمكين المندوبين المعنيين بتلك المشاريع          الخاصـة للمشـاريع الـتي تعكـف علـيها اللج ـ          
ــبار في مداولاتهــم    ــيال بعــين الاعت ــة أن تيســر تلــك  . مــن أخــذ مشــكلة الاحت وطُلــب إلى الأمان

 .المناقشات حيثما رأت ذلك ملائما

ــيال،     -١١٢ وإضــافة إلى ذلــك، لاحظــت اللجــنة دور التعلــيم والتدريــب الهــام في مــنع الاحت
ام بالاقــتراحات الداعــية إلى أن تــنظر الأمانــة في إعــداد قوائــم بالســمات فأحاطــت عــلما باهــتم

المشــتركة لــلمكائد الاحتيالــية النمطــية، بالتشــاور الوثــيق مــع الخــبراء، بمــن فــيهم الخــبراء الذيــن  
والقوائــم مــن هــذه القبــيل المشــفوعة بتعلــيقات، يمكــن أن تفــيد  . شــاركوا في التحضــير للــندوة

 في الـتجارة الدولـية وغيرهـا مـن الأهـداف المحـتملة للمحتالين حيث                كـأداة توعـية للمشـاركين     
ويمكــن دعــوة . ستســاعدهم عــلى حمايــة أنفســهم وتفــادي الوقــوع ضــحية لــلمكائد الاحتيالــية 

المــنظمات الوطنــية والدولــية المهــتمة بمكافحــة الاحتــيال الــتجاري إلى تعمــيم تلــك المــواد عــلى   
ولم يقترح . لى اختـبار فائدة تلك القوائم وتحسينها   أعضـائها، الأمـر الـذي يمكـن أن يسـاعد ع ـ           

أن تشــارك اللجــنة ذاتهــا أو أفرقــتها العاملــة الحكومــية الدولــية في ذلــك النشــاط مباشــرة إلا أن  
 .الأمانة ستبلّغ اللجنة عن مجرياته
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   وتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية              ٥٨/٧٥تنفيذ قرار الجمعية العامة           -جيم   
ــة   أحاطــــت ا -١١٣ ــية العامــ ــرار الجمعــ ــام قــ ــلما بأحكــ ــنة عــ ــتعلّق بــــدور ٥٨/٧٥للجــ  المــ
التنســيقي، وبــتقرير مكتــب خدمــات الــرقابة الداخلــية بشــأن التقيــيم المــتعمّق للشــؤون    اللجــنة

" زيادة التنسيق مع منظمات القانون التجاري     "، المعـنونة    ١٣ ولا سـيما التوصـية       )٤٠(القانونـية، 
 :والتي كان نصها كما يلي

نــبغي لفــرع القــانون الــتجاري الــدولي أن يعقــد اجــتماعا مــع المــنظمات         ي"   
الرئيسـية المهـتمة بقضـايا القانون التجاري، لتبادل المعلومات معها والتخطيط المشترك             
للعمـل، وذلـك بغـية تحسـين التنسـيق وفقـا لولايـة الفـرع الأساسية ولكفالة اتباع نهج                    

 ."متضافر في معالجة المسائل المشتركة

وكـان هـناك تأييد عام لفكرة مفادها أنه ينبغي للجنة، بصفتها الهيئة القانونية الرئيسية                -١١٤
في مــنظومة الأمــم المــتحدة في مــيدان القــانون الــتجاري الــدولي، أن تنشــط أكــثر، مــن خــلال    
 أمانـتها، في أداء مهام ولايتها المتصلة بتنسيق أنشطة المنظمات الدولية العاملة في ميدان القانون              

ــا     ــتحدة أو خارجه ــنظومة الأمــم الم ــدولي، ســواء داخــل م ــتجاري ال واتفــق عــلى أن ذلــك  . ال
كذلك . التنسـيق يمكـن أن يشمل إرساء أنماط منتظمة للتواصل مع المنظمات الحكومية الدولية             

اتُفـق عـلى ضـرورة أن تـتعاون، عـند الاقتضاء، مع المنظمات الدولية غير الحكومية التي تصوغ             
كمــا يمكــن توخــي زيــادة دور اللجــنة في تنســيق بــرامج عمــل  . تجارة الدولــيةقواعــد تحكــم الــ

وسُـلِّم على نطاق واسع بأن أداء ذلك الجزء من ولاية اللجنة، الذي   . مخـتلف المـنظمات المعنـية     
ــزيادة الأخــيرة في موظفــي        ــة، يفــترض أن تيســره ال ــوارد اللازم ــر الم ــتوقف أساســا عــلى تواف ي

 .أمانتها

ــتعلق  -١١٥ ــيما ي ــيها في التوصــية    وف ــزيادة التنســيق المشــار إل ــية ل ، اتُفــق ١٣ بالوســائل العمل
ــانون         ــتي تعــالج مســائل الق ــية ال ــنظمات الدول ــا عــلى أن فكــرة الاجــتماع ســنويا مــع الم عموم
الـتجاري ينـبغي أن تفسـر تفسـيرا مـرنا بحيـث يتسـنى إجـراء تبادل دوري للمعلومات عن كل                      

ما يتعلق بالاشتراء وحل النـزاعات بالاتصال الحاسوبي عـلى سبيل المثال، في (قطـاع عـلى حـدة      
واتفــق أيضــا عــلى ايــلاء اهــتمام ). المباشــر ومســتندات الــنقل والإعســار والمعــاملات المضــمونة

واتفق في هذا الصدد على أنه ينبغي     . خـاص لتنسـيق الأنشـطة بـين اللجـنة والمنظمات الإقليمية           
ا في الجهـود الرامـية إلى مناسقة القوانين التجارية     للجـنة أن تسـعى إلى زيـادة اسـتخدام معاييره ـ          

 .على الصعيد الاقليمي
  



 

 46 
 

A/59/17 

     مسائل أخرى -الخامس عشر
 الشراكات بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية، -ألف 

  وخصوصا القطاع الخاص
 كـان معروضـا عـلى اللجــنة مذكـرة مـن الأمانـة عــن الـتطورات الـتي شـهدتها مــنظومة          -١١٦

ــير           ــة غ ــات الفاعل ــتحدة والجه ــم الم ــين الأم ــتعلق بالشــراكات ب ــيما ي ــتحدة مؤخــرا ف ــم الم الأم
على عمل  تلك التطورات من آثار   قـد يترتـب على    سـيما القطـاع الخـاص، ومـا          الحكومـية، لا  

واتفقـت اللجـنة عـلى أهمـية إشـراك الجهـات الفاعلة غير التابعة للدول              . (A/CN.9/564)اللجـنة   
للجـنة، مـن خـلال مشـاركتها المباشرة في اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة              بنشـاط في عمـل ا     

الحكومـية الدولـية، وفي الأعمـال المتصـلة بالترويج للنصوص التي تعتمدها اللجنة وفي المساعدة                
 .التقنية المتصلة بنصوص الأونسيترال

لجنة إلى بيان   وفـيما يخـص الشـراكات بـين القطاع العام والقطاع الخاص، استمعت ال              -١١٧
مـن ممـثل مكتـب الميـثاق العالمي التابع للأمانة عن منشأ الميثاق العالمي وأهدافه ومقاصده، وعن      

 (A/CN.9/564) من مذكرة الأمانة     ٦وترد في الفقرة    . إنجازاتـه وعـدد المنضـمين إلـيه حـتى الآن          
يــئة، الــتي يســعى المذكــورة المــبادئ الرئيســية، في مجــالات حقــوق الإنســان ومعــايير العمــل والب  

الميـثاق العـالمي إلى إدماجهـا في أنشـطة المؤسسـات الـتجارية بغـية تعزيـز روح المواطـنة الصالحة                      
لديهــا، كمــا يُــتاح المــزيد مــن المعلومــات في الموقــع الشــبكي لميــثاق الأمــم المــتحدة العــالمي           

www.unglobalcompact.org .          بالنسبة لأعمال  وأشـارت اللجـنة إلى أهمية أنشطة الميثاق العالمي
وأوصت اللجنة . اللجـنة، وإلى إمكانـية مسـاهمة نصـوص الأونسـيترال في تعجـيل تحقيق أهدافه       

بـأن تقـوم الدول الأعضاء، وكذلك المراقبون، بنقل المعلومات عن هذه المبادرة إلى المؤسسات               
للالــتزام الخاصــة والــرابطات الــتجارية، مــثل غــرف الــتجارة وغيرهــا، في بلدانهــا بغــية الــترويج   

 .بمبادئ الميثاق وتطبيقها على نطاق واسع
  

  فيس الصورية بشأن التحكيم التجاري الدولي. مسابقة فيليم س -باء 
ذُكــر مــع الإعــراب عــن الــتقدير أن معهــد القــانون الــتجاري الــدولي في كلــية القــانون  -١١٨

فيس الصورية الحادية   . بجامعـة بـيس، في هوايـت بليـنـز في نـيويورك، قـد نظّم مسابقة فيليم س                 
وعــلى . ٢٠٠٤ أبــريل/ نيســان٨ إلى ٢ التحكــيم الــتجاري الــدولي، في فييــنا مــن عشــرة بشــأن

ولوحظ أن المسائل القانونية التي     . غـرار السـنوات السـابقة، شـاركت اللجنة في رعاية المسابقة           
 إلى اتفاقــية عالجــتها أفــرقة الطلــبة المشــاركين في المســابقة الصــورية الحاديــة عشــرة قــد اســتندت
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الأمــم المــتحدة بشــأن البــيع، وقواعــد التحكــيم الدولــية لمركــز التحكــيم الــدولي في ســنغافورة،  
ــيويورك    ــية ن ــدولي، واتفاق ــتجاري ال ــنموذجي للتحكــيم ال وشــارك في . وقــانون الأونســيترال ال

وكان أفضل  .  بلدا ٤٢ فـريقا مـن طلـبة كلـيات الحقوق في            ١٣٥المسـابقة الحاديـة عشـرة نحـو         
وأشارت . يق في المـناظرات الشـفوية فريق كلية أوسغود هول بجامعة يورك، تورونتو، كندا             فـر 

اللجــنة إلى أن أمانــتها نظّمــت محاضــرات ذات صــلة بأعمالهــا، خــلال الفــترة الــتي جــرت فــيها   
ورُئـي عـلى نطاق واسع أن المسابقة السنوية تتيح، بفضل المشاركة الدولية             . المسـابقة الصـورية   

ها، فرصـة ممـتازة لنشـر المعلومـات عـن النصـوص القانونـية الموحّدة ولتعليم القانون                  الواسـعة فـي   
فيس الصورية الثانية عشرة    . وذُكـر أن من المزمع أن تجري مسابقة فيليم س         . الـتجاري الـدولي   

 .٢٠٠٥مارس / آذار٢٤ إلى ١٨بشأن التحكيم التجاري الدولي في فيينا من 
  

  رال   الموقع الشبكي للأونسيت          -جيم   
، الذي  (www.uncitral.org)أعربـت اللجـنة عن تقديرها للموقع الشبكي للأونسيترال           -١١٩

ــيا و   ــائق الصــادرة حال بلغــات الأمــم المــتحدة الرسمــية   ‘ الأعمــال التحضــيرية ‘يحــتوي عــلى الوث
وذكـرت أنهـا تعتـبر الموقـع الشـبكي واحـدا مـن المكوّنـات الهامـة لـبرنامج اللجنة العام                      . السـت 
طة الاعلامـية والتدريـب والمسـاعدة التقنـية، ولاحظـت ازديـاد اسـتخدام الموقـع الشبكي            للأنش ـ

ــلهم         ــيها في عم ــتي يحــتاجون إل ــائق ال ــود للوصــول بســهولة إلى الوث ــندوبي الوف ــب م ــن جان . م
ــع        ــتعدّد اللغــوي في صــيانة الموق ــبدأ ال ــراعاة م ــة عــلى الاســتمرار في م وشــجّعت اللجــنة الأمان

 .وتحسينه
  

  بت المرجعي     الثّ -دال  
ــثة ذات الصــلة        -١٢٠ ــرجعي بالمؤلفــات الحدي ــتقدير بالثّبــت الم أحاطــت اللجــنة عــلما مــع ال

ــا  ــع     . (A/CN.9/566)بأعمالهـ ــلى موقـ ــتمرار عـ ــتكمل باسـ ــرجعي يسـ ــأن الثّبـــت المـ وأُبلغـــت بـ
وشــدّدت اللجــنة عــلى أهمــية أن يكــون الثبــت المــرجعي كــاملا بقــدر    . الأونســيترال الشــبكي

ت إلى الحكومـات والمؤسسـات الجامعـية وغيرها من المنظمات المعنية والمؤلفين             الإمكـان، فطلب ـ  
 .أن يرسلوا نسخا من المنشورات ذات الصلة إلى أمانتها

  
  الحدّ من الوثائق      -هاء   

، ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١أُطلعـت اللجـنة عـلى مذكـرة الأمين العام الداخلية المؤرخة            -١٢١
. أو تجمعهــا/ لصــياغة الــتقارير الــتي تعدّهــا الأمانــة العامــة و الــتي تحــتوي عــلى مــبادئ توجيهــية 
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) بمـا فيها تقارير الهيئات الحكومية الدولية (وتـنص المـبادئ التوجيهـية، عـلى أن تكـون الـتقارير             
 :ويقتصر مضمونها على ما يلي" متمحورة حول العمل"

 .الإجرائية والتنظيمية المسائل مناقشة موجزة بشأن  -١ 

 .ـات، بـما في ذلك القـرارات والمقـررات المعتمدةالتوصيـ -٢ 

السياســة العامــة المنبــثقة عــن حــوارات الجهــات المعنــية وعــن أفــرقة    توصــيات -٣ 
 .الخبراء والموائد المستديرة، بدلا من المحاضر الموجزة للاجتماعات

ــتقارير        -٤  ــنها بال ــتعلق م ــيما الم ــدة، لا س ــتائج والتوصــيات الجدي ــتطورات والن ال
 .تكرّرةالم

ــنما يُشــار إلى ســند         -٥  ــط حي ــتحدة الرسمــية، فق ــم الم ــائق الأم ــن وث اقتباســات م
 . تشريعي

مـا لا ينبغي إدراجه في      "وعـلاوة عـلى ذلـك، نصّـت المـبادئ التوجيهـية لصـياغة الـتقارير عـلى                   
 :التقارير

الافتتاحـية والختامـية، مـا لم تكن         موجـز البـيانات الـتي يُـدلى بهـا في الجلسـات             -١ 
 .ات علاقة خاصة بما تم التوصّل إليه من استنتاجاتذ

للبــيانات الــتي يــدلي بهــا أفــراد، ويُفضّــل بــدلا مــن ذلــك إدراج قائمــة    موجــز  -٢ 
 .المتحدثين عن كل بند من البنود

 .موجز عام للبيانات التي أُدلي بها في إطار كل بند من البنود -٣ 

لـــك لدعـــم مـــا تمخّضـــت عـــنه تحلـــيل لـــلمعلومات المقدّمـــة، مـــا لم يُطلـــب ذ -٤ 
 .السياسات العامة من نتائج

 .بحث مسهب للمسائل التنظيمية والإجرائية -٥ 

نصــوص ســبق أن نُشـــرت، أو نصـــوص صــادرة مــع إدخــال تغــييرات طفــيفة   -٦ 
 .عليها

 .صلة لها بالموضوع ولا في المداولات متفرقة لامعلومات  -٧ 

 : اصة بصياغة التقارير الانتباه إلى ما يليوأخيرا، ينبغي وفقا للمبادئ التوجيهية الخ
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إصــدار الــتقارير مــرة كــل ســنتين أو ثــلاث ســنوات وتوحــيدها لا يشــكّلان،   -١ 
 .بداهة، مبرّرا لتجاوز عدد الصفحات المحدّد

إذا لم يُطلـب مـن الأمـين العـام صـراحة أن يعـيد نشـر المعلومـات الـواردة مــن           -٢ 
ص ردود الحكومــات، والالــتزام بعــدد الــدول الأعضــاء بتفصــيل، ينــبغي تلخــي

 .الصفحات المحدّد

مواعيد محدّدة لإدراج المعلومات المطلوبة من الدول الأعضاء         ينـبغي تخصـيص    -٣ 
 .والتمسّــك بها

ينــبغي، كــلما تســنى ذلــك، توفــير اســتبيانات لتركــيز المعلومــات المقدّمــة عــلى  -٤ 
لحكومــات عــلى عــدم مســائل محــدّدة، ويمكــن أن تشــجّع هــذه الاســتبيانات ا 

 .تجاوز حجم محدّد سلفا في ردودها

ينـبغي أن تُقـدّم إلى الهيـئة المعنـية قبل اختتام الدورة قائمة بالتقارير التي تُطلب                  -٥ 
 .في كل دورة من الدورات

وقـد طلـب الأمـين العـام، في مذكرته، إلى الموظفين المسؤولين في الأمانة العامة ضمان                 -١٢٢
ذه المـبادئ التوجيهية عند صياغة التقارير التي يتم إعدادها بتفويض منهم، بما       التقـيّد الصـارم به ـ    

 .في ذلك التقارير التي تصدر باسم الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء

المُشار إليه في مذكرة الأمين العام وُجه       " حدود عدد الصفحات  "وفـيما يخـص مفهـوم        -١٢٣
مـين العام عن تحسين أداء إدارة شؤون الجمعية العامة وخدمات  انتـباه اللجـنة إلى تقريـر مـن الأ       

 : منه ما يلي٥٧ الذي جاء في الفقرة (A/57/289)المؤتمرات 

 نتــيجة -تطبــيق الحــدود القصــوى المقــررة لعــدد صــفحات الوثــائق  -٥٧"  
لتعلـيمات مشـدّدة مـن الأمـين العـام، يـتم بصـورة منـتظمة تطبـيق الحـد الأقصى المقرر                      

بالنســبة للــتقارير الصــادرة عــن  )  كــلمة٧ ٢٠٠( صــفحة ١٦فحات وهــو لعــدد الصــ
ولا  .ولا تُمـنح إعفـاءات مـن القـاعدة إلا في عـدد محدود من الحالات               . الأمانـة العامـة   

 صفحــة  ٢٠بـد أيضـا مـن إيلاء مزيد من الاهتمام إلى القاعدة التوجيهيــة التي تــحدد                
فرعـية والمقـررين الخاصين وما شابه      كحـد أقصـى لـتقارير الهيـئات ال        )  كـلمة  ٩ ٠٠٠(

وبصورة أساسية، سيعتبر . ذلـك، الـتي تشـكّل نسبة لا يُستهان بها من الوثائق الصادرة    
 صــفحة قــاعدة توجيهــية لجمــيع الــتقارير الــتي لا تنطــبق ٢٠الحــد الأقصــى الــبالغ  الآن

 صياغة ولمّـا كـان موظفو الأمانة العامة هم الذين يتولون         .  صـفحة  ١٦علـيها قـاعدة ال ــ    
 ." هذه التقارير في الغالب، فسيُطلب منهم السعي للالتزام بهذه القاعدة التوجيهية
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/٥٣، الجـزء بـاء، من قرار الجمعية العامة     ١٥إضـافة إلى ذلـك، وُجـه انتـباه اللجـنة إلى الفقـرة               
، الــتي أكــدت فــيها الجمعــية مــرة أخــرى      ١٩٩٨ديســمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٢٠٨

بــالحدود القائمــة المفروضــة عــلى عــدد الصــفحات، ودعــت جمــيع الهيــئات         ضــرورة التقــيّد  
ــادة تخفــيض حجــم         ــية زي ــا، في إمكان ــك ملائم ــثما كــان ذل ــنظر، حي ــية إلى ال ــية الدول الحكوم

 صفحة دون أن يؤثّر ذلك تأثيرا ضارا على جودة عرض التقارير أو             ٢٠ إلى   ٣٢تقاريـرها من    
 .على مضمونها

تقديــرها لــتقديم معلومــات أساســية عــن المــبادئ التوجيهــية   وقــد أعربــت اللجــنة عــن   -١٢٤
، والتي تهدف إلى تطبيق حدود لعدد      ) أعلاه ١٢١انظر الفقرة   (الـواردة في مذكرة الأمين العام       

بيد أن اللجنة أشارت إلى الخصائص المعيّنة       . صـفحات تقاريـر الهيئات الفرعية كما ذُكر سالفا        
 من غير المناسب تطبيق الحدود الخاصة بعدد الصفحات على الـتي تتمـيز بهـا أعمالها والتي تجعل      
 .وثائق اللجنة أو هيئاتها الفرعية

المؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥وأشـارت اللجـنة إلى أنها أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة      -١٢٥
ــنطاق تتمــثل في تيســير     ١٩٦٦ديســمبر / كــانون الأول١٧ ــة واســعة ال ــيها ولاي ، وأُســندت إل

لقـانون الـتجاري الـدولي تدريجـيا، آخذة في اعتبارها، في هذا الصدد، مصالح           تنسـيق وتوحـيد ا    
جمـيع الشعوب، خاصة شعوب البلدان النامية، في التطور الواسع النطاق الذي تشهده التجارة              

وأشـارت اللجـنة أيضـا إلى أنـه إذا أُريـد وضع قواعد قانونية دولية بتوافق الآراء، فإن                   . الدولـية 
ق سـيتطلّب بطبـيعة الحـال تحليلا وبيانا دقيقا للقانون القائم والممارسة التجارية              بـناء هـذا الـتواف     

إضـافة إلى ذلك، أشارت إلى أن المعايير القانونية التي أعدتها لكي تنظر فيها الدول عند    . المتـبعة 
تحديـث تشـريعاتها في مـيدان القـانون الـتجاري الـدولي معـايير لا بدّ من تسويغها بالرجوع إلى                     

لــة القــانون القــائم ومقتضــيات تطويــره الــتدريجي عــلى ضــوء الاحتــياجات الراهــنة للمجــتمع أد
ومـن ثم ينبغي أن تكون مشاريع المواد أو غيرها من التوصيات الواردة في الوثائق التي                . الـدولي 

ــة           ــها مدعّم ــية نفس ــئاتها الفرع ــنة وهي ــر اللج ــية وفي تقاري ــئاتها الفرع ــنة أو هي ــدّ لأجــل اللج تُع
ات مرجعية كافية إلى القانون الموجود والممارسة التجارية المتّبعة وغير ذلك من البيانات             بإشـار 

 .ذات الصلة، بما في ذلك المعاهدات والقرارات القضائية، والمذاهب القانونية أحيانا

إضــافة إلى ذلــك، أشــارت اللجــنة إلى ضــرورة الحفــاظ عــلى مســتوى تفصــيل وثائقهــا  -١٢٦
أنهـا واحـد من مقوّمات عملية التشاور مع الدول واستخلاص           ) أ: (تالـية وجودتهـا للأسـباب ال    

أنهـا تسـاعد فـرادى الـدول على فهم وتفسير القواعد المجسّدة في المعايير القانونية             ) ب(آرائهـا؛   
لهذه المعايير، وتتكرّر الإشارة إليها     ‘ الأعمال التحضيرية ‘أنها جزء من    ) ج(الـتي تعدّها اللجنة؛     

ا مـن جانـب المشـرّعين والقضـاة والمحـامين الذيـن يطـبّقون هـذه المعايير على الصعيد                 أو اقتباسـه  
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أنهــا تُســهم في نشــر المعلومــات عــن قــانون الــتجارة الدولــية وفقــا لــبرنامج الأمــم   ) د(الوطــني؛ 
 .المتحدة ذي الصلة

قا وبـناء علـيه، ارتـأت اللجنة أنه سيكون من غير المناسب على الاطلاق الشروع مسبّ                -١٢٧
وتجـريديا في وضـع حـد أقصـى لطـول تقاريرها أو تقارير هيئاتها الفرعية، أو مختلف الدراسات                

وكما سبق توضيحه، سيعتمد    . وغيرهـا مـن وثـائق العمل التي تُقدّم إليها أو إلى هيئاتها الفرعية             
 طـول وثـيقة مـا مـن وثـائق اللجـنة على عدد من العوامل المتغيّرة، مثل طبيعة الموضوع، ومدى              

ولــذا رأت اللجــنة أن اللوائــح . الممارســة القانونــية ذات الصــلة، والمذهــب القــانوني، والســوابق
، حدود (A/57/289)التنظيمـية بشـأن حـدود عـدد الصـفحات، الـواردة في تقريـر الأمـين العـام             

وفي هــذا الصــدد، لاحظــت اللجــنة اســتثناء مهمــاً في المــبادئ . ينــبغي تطبــيقها عــلى وثائقهــا لا
ية الصـياغية الصـادرة عـن الأمـين العـام حيـث إنهـا تـنص عـلى أن لا يدرج في التقارير             التوجيه ـ

تحلـيل لـلمعلومات المقدّمـة، مـا لم يُطلـب ذلـك لدعـم مـا تمخّضـت عنه السياسات العامة من                        ‘
وبمــا أن تقاريــر اللجــنة وهيــئاتها الفرعــية تحــتوي دائمــا عــلى الإيضــاحات والتوصــيات  . ‘نــتائج

وص المعـايير القانونية التي تعدّها اللجنة، فإن تلك الإيضاحات والتوصيات           المعـتمدة بشـأن نص ـ    
‘ تحليلات ومعلومات ‘وينـبغي بالضـرورة دعمهـا       ‘ نـتائج تـتمخّض عـنها السياسـة العامـة         ‘هـي   

عنصر لا  ‘ الأعمال التحضيرية ‘واتفقـت اللجـنة بالإجمـاع على أن         . ‘أعمـالا تحضـيرية   ‘تشـكّل   
ريعية وفي التفسـير القضائي، ويختلف جوهريا عن المحاضر الموجزة          غـنى عـنه في المـداولات التش ـ       

 .للاجتماعات المخصّصة لأنواع أخرى من المداولات

ولوحـظ أن مـن الممكـن إعفاء وثائق معيّنة من القيود على عدد الصفحات لكن ذلك            -١٢٨
تطبيقها فيما  وحثّـت اللجـنة الجمعـية العامـة على إعادة النظر في             . عملـية تسـتغرق وقـتا طويـلا       

وذكـرت أيضـا أنها هي، وهيئاتها الفرعية، تعي تماما الحاجة إلى تحقيق وفورات              . يخـص أعمالهـا   
في حجـم الوثـائق الإجمـالي كـلما أمكن ذلك، وستستمر في وضع ذلك في اعتبارها كما يتبين                   

انون المعني بق(مـن الجهـود المـبذولة في هـذا الصـدد، خصوصـا من جانب الفريق العامل الثالث        
. (A/CN.9/552)، الـذي حقّـق مؤخرا تخفيضا كبيرا في عدد صفحات التقرير الصادر عنه           )الـنقل 
 أنـه ارتُـئي عمومـا أن تلـك الجهـود قد وصلت إلى الحد الذي سيكون لتجاوزه بأي تخفيض                     بـيد 

 .آخر تأثير كبير في نوعية الوثائق التي هي لازمة لإبراز آثار مشروع مهم ومعقّد جدا
  

  توفير المحاضر الموجزة       -واو  
 المؤرخ  ٥٨/٢٥٠أُبلغـت اللجنة بأن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام، في قرارها              -١٢٩
أن يسـتعرض قائمـة الهيـئات التي يحق إصدار محاضر           "... ،  ٢٠٠٣ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٣
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، بغية تقييم مدى    موجـزة لهـا، بالتشـاور الكامل مع جميع الهيئات الحكومية الدولية ذات الصلة             
...". الحاجـة إلى تلـك المحاضـر، واستكشـاف إمكانـية إصـدارها عـلى نحـو أكثر كفاءة وفعالية                   

مـن ثم فقـد طُلـب إلى الأمانـة أن تتشاور مع أعضاء اللجنة لتقرير ما إذا كان بمستطاعها النظر                     
الرئيسيان اللذان  وكان العاملان   . في إمكانـية الـتخلّي عـن استخدام المحاضر الموجزة أو تقليصه           

وُجـه إلـيهما انتـباه اللجـنة بالنـيابة عـن لجـنة المؤتمـرات همـا المـوارد المحدودة المتاحة لإعداد تلك                   
ــناجم عــن ذلــك في إصــدارها   ــتأخر ال ــه مــن غــير المحــتمل في   . المحاضــر وال وأُخــبرت اللجــنة بأن

ــداد المحاضــر في الو       ــتم إع ــائدة، أن ي ــب، في ظــل الظــروف الس ــت المناســب المســتقبل القري . ق
نُسخ المحاضر ) أ: (واقتُرحـت الـبدائل الممكـنة التالـية للمحاضـر الموجـزة لكـي تنظر فيها اللجنة            

المستخدمة حاليا لدى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في        (الحرفـية غـير المـنقّحة باللغـة الأصـلية           
 بجميع اللغات   التسـجيلات الصـوتية الرقمـية لـلمداولات المـتاحة         ) ب( ؛ أو )الأغـراض السـلمية   

الرسمـية السـت عـلى الموقـع الشـبكي الخـاص بـالأمم المـتحدة أو في حُجيرات الاستماع المجهّزة                     
إصــدار المحاضــر الموجــزة المؤقــت باللغــة الأصــلية، ثم إصــدارها غــير     )ج(خصيصــا لذلــك؛ أو 

ات قصـر المحاضـر الموجزة على الاجتماع      ) د(المـتزامن باللغـات الأخـرى في مـرحلة لاحقـة؛ أو             
فاللجــنة، عــلى ســبيل المــثال، لا تســتخدم المحاضــر الموجــزة إلا عــند  (الخاصــة بوضــع القــرارات 
 ).إعداد الصكوك القانونية

ــبارها مــن العناصــر       -١٣٠ وقــد شــدّدت اللجــنة بالإجمــاع عــلى أهمــية المحاضــر الموجــزة باعت
حقا عند تفسير   الـتي ينـبغي أن تكـون متاحة للرجوع إليها لا          ‘ للأعمـال التحضـيرية   ‘الأساسـية   

واتُفـق عمومـا على أن إصدار المحاضر الموجزة مباشرة بُعيد إجراء            . المعـايير الـتي تضـعها اللجـنة       
ــية         ــيح المجــال لاستنســاخ تلــك المحاضــر في حول ــداولات ذات الصــلة طــريقة مستحســنة وتت الم

د أنه اتُفق أيضا بي. الأونسـيترال الـتي تُعـدّ أثـناء السـنة الـتي تـلي دورة معيّـنة من دورات اللجنة                
ذلك أن المحاضر الموجزة تظلّ     . عـلى أن السـرعة في إعـداد المحاضـر الموجـزة ليسـت أهـم عـامل                 

مفــيدة ولا غــنى عــنها لأجــل الفهــم الكــامل للــتاريخ التشــريعي لــنص قــانوني معــيّن حــتى وإن    
أمــا بشـأن الــبدائل المقــترحة، فقــد اتُفــق  . صـدرت بعــد بضــع ســنوات مـن اعــتماد ذلــك الــنص  

نُسـخ المحاضـر الحرفية غير المنقّحة تحريريا ستكون قليلة الفائدة نظرا لعدم    ) أ: (ومـا عـلى أن    عم
التسـجيلات الصـوتية الرقمية ستكون أقل        )ب(توفّـر تـرجمة لهـا إلى اللغـات الرسمـية الأخـرى؛              

فـائدة مـن ذلـك إذ لا توجـد فهرسـة صحيحة، مما سيجعل استخدام تلك التسجيلات أمرا في                    
إصـدار المحاضـر الموجـزة المؤقـت باللغـة الأصـلية قد         ) ج(عوبة يسـتغرق وقـتا طويـلا؛        غايـة الص ـ  

يكـون مقـبولا، شـريطة أن يـتم فعـلا إصـدار بقـية النسـخ باللغات الأخرى، وإن كان ذلك في                  
الحد من استخدام المحاضر الموجزة يتماشى بالفعل مع ممارسة الأونسيترال          ) د(مـرحلة لاحقـة؛     

 .اضر الموجزة إلا في سياق مداولاتها بشأن إعداد صك معياريالتي لا تستخدم المح
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  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة               -زاي   
وتوحيــده تنسيق القانون التجاري الدولي  (٥وُجـه انتـباه اللجـنة إلى الـبرنامج الفرعي            -١٣١

ــار الاســتراتيجـي المقــترح لفــتــرة الســنتي ـ ) تدريجــيــا  A/59/65 (٢٠٠٧-٢٠٠٦ـن مــــن الإطــ
ولاحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن الأمانـة العامة طبّقت، لدى إعداد مؤشرات        )). ٦الصـفحة   (

، الـدروس المسـتفادة مـن صـياغة الإنجازات المتوقّعة ومؤشرات            ٢٠٠٧-٢٠٠٦الإنجـاز للفـترة     
توقّعة وعـلى الخصـوص، تم الجمـع بين الإنجازات الم         . ٢٠٠٣-٢٠٠٢الإنجـاز في فـترة السـنتين        

ومؤشـرات إنجاز واقعية وقابلة للاستخدام في الحالات التي اعتُبرت فيها صياغة هذه الإنجازات              
 .بعبارات عامة أو غير محدّدة أمرا مقبولا أو لا يمكن تجنّبه

  
    مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها   -سادس عشر   

  مناقشة عامة بشأن مدة الدورات             -ألف  
:  اللجـنة أنهـا كانت قد اتفقت، في دورتها السادسة والثلاثين، على ما يلي              اسـتذكرت  -١٣٢

ينـبغي أن تجـتمع الأفـرقة العاملـة عـادة مـرتين في السـنة في دورات مـدة كل منها أسبــوع                    ) أ(
ـــد؛ و يمكــن تخصــيص وقــت إضــافي، عــند الاقتضــاء، مــن الوقــت غــير المســتخدم       ) ب(واحـ

 يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في العدد الاجمالي البالغ          آخر، شريطة ألا  المخصـص لفريق عامل     
 أســبوعا في الســنة مــن خدمــات المؤتمــرات المخصصــة حالــيا لــدورات جمــيع الأفــرقة العاملــــة    ١٢

 أن تـراجع أي طلـب لوقـت إضـافي مقـدّم مـن أحد                ينـبغي للجـنة   ) ج(السـتــة الـتابعــة للجـنــــة؛ و      
يادة الوقت المخصص البالغ   إلىالأفـرقة العاملـة مـن شـأنه أن يـؤدي            أسبوعا، على أن يقدّم ١٢ ز

 وفي )٤١(.الفـريق العـامل المعـني مسـوغات وجـيهة بشأن الحاجة إلى تغيير في خطة الاجتماعات        
الـدورة نفسـها، اتفقت اللجنة أيضا، على أن الوضع المتعلّق بمدة دورات الفريق العامل الثالث                

انظر الفقرة (ادة تقييم في الدورة السابعة والثلاثين للجنة سيحتاج إلى إع  ) المعـني بقـانون النقل    (
٤٢().٦٢( 

وفي الــدورة الســابعة والــثلاثين، وللأســباب الــتي أحاطــت اللجــنة عــلما بهــا في دورتهــا   -١٣٣
 قرّرت اللجنة أن تلبي مرة أخرى حاجة الفريق العامل          )٤٣(،٢٠٠٣السادسـة والـثلاثين في عام       

إلى عقــد دورات مــدة كــل مــنها أســبوعان، باســتخدام الوقــت  ) قلالمعــني بقــانون الــن(الثالــث 
الـذي لا يتوقع أن يجتمع في النصف الثاني         ) المعـني بقـانون الإعسـار     (المخصـص للفـريق العـامل       

 .٢٠٠٥ أو في عام ٢٠٠٤من عام 
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) المعني بالتجارة الالكترونية  (ووافقـت اللجـنة أيضا على أن يعقد الفريق العامل الرابع             -١٣٤
 لضــمان عــدم انقطــاع عملــية الــتفاوض  ٢٠٠٤أكــتوبر /ة مــن أســبوعين في تشــرين الأولدور

/ بشـأن مشـروع الاتفاقـية وصـوغه وتعمـيمه مـن أجـل التعلـيق علـيه عقب دورة تشرين الأول                
ولاحظـت اللجـنة أنـه، بالتعجـيل بأعمـال الفريق العامل الرابع،      .  بوقـت قصـير    ٢٠٠٤أكـتوبر   

عات تـدوم أسبوعا واحدا للفريق العامل الرابع في أواخر          يكـون مـن الممكـن عـدم عقـد اجـتما           
 .٢٠٠٥عام 

  
  الدورة الثامنة والثلاثون للجنة             -باء  

 ٢٢ إلى ٤وافقــت اللجــنة عــلى عقــد دورتهــا الثامــنة والــثلاثين في فييــنا في الفــترة مــن   -١٣٥
ة لها لمدة   ولوحظ أن اللجنة لا تعتزم استخدام خدمات المؤتمرات المخصص        . ٢٠٠٥يوليه  /تمـوز 

وقد تُقصّر مدة الدورة بصورة إضافية إذا ما        .  اسـتخداما كـاملا    ٢٠٠٥أربعـة أسـابيع في عـام        
أصــبح مــن المستصــوب عقــد دورة أقصــر بالــنظر إلى مشــاريع النصــوص الــتي تنــتجها الأفــرقة     

 .العاملة المختلفة
  

  دورات الأفرقة العاملة حتى الدورة الثامنة والثلاثين للجنة                    -جيم   
 :وافقت اللجنة على الجدول التالي لاجتماعات أفرقتها العاملة -١٣٦

، سـيعقد دورتـه السادسة في فيينا من       )المعـني بالإشـتراء   (الفـريق العـامل الأول       )أ( 
 ٨ إلى ٤، ودورتــه الســابعة في نــيويورك مــن  ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٣أغســطس إلى / آب٣٠

 ؛٢٠٠٥أبريل /نيسان

، سـيعقد دورتـه الحادية والأربعين في       )المعـني بالتحكـيم   (الفـريق العـامل الـثاني        )ب( 
، ودورتـه الثانـية والأربعين في نيويورك   ٢٠٠٤سـبتمبر  / أيلـول  ١٧ إلى   ١٣فييـنا في الفـترة مـن        

 ؛٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٤-١٠في الفترة من 

 ، سـيعقد دورتـه الـرابعة عشرة في        )المعـني بقـانون الـنقل     (الفـريق العـامل الثالـث        )ج( 
ــنا في الفــترة مــن   ــثاني٢٩فيي ــه ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول١٠نوفمــبر إلى / تشــرين ال  ودورت

ســتكون الأمــم  (٢٠٠٥أبــريل / نيســان٢٨ إلى ١٨الخامســة عشــرة في نــيويورك في الفــترة مــن  
ــوم   ــة يـ ــتحدة مغلقـ ــان٢٩المـ ــدى الطوائـــف     / نيسـ ــيمة لـ ــة العظـ ــوم الجمعـ ــو يـ ــذي هـ ــريل الـ أبـ

 ؛)الأرثوذكسية
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ــرابعة  )المعــني بالــتجارة الالكترونــية (العــامل الــرابع الفــريق  )د(  ، ســيعقد دورتــه ال
، وعند الاقتضاء،   ٢٠٠٤أكـتوبر   / تشـرين الأول   ٢٢ إلى   ١١والأربعـين في فييـنا في الفـترة مـن           

 ؛٢٠٠٥أبريل /  نيسان١٥ إلى ١١سيعقد دورة خامسة وأربعين في نيويورك في الفترة من 

يــنوي الفــريق العــامل  لا –) ني بقــانون الإعســارالمعــ(الفــريق العــامل الخــامس  )ه( 
 عقد أي دورة؛

، سـيعقد دورتـه السادسة      )المعـني بالمصـالح الضـمانية     (الفـريق العـامل السـادس        )و( 
 ودورته السابعة ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول  ١سـبتمبر إلى    / أيلـول  ٢٧في فييـنا في الفـترة مـن         

 .٢٠٠٥يناير /اني كانون الث٢٨ إلى ٢٤في نيويورك في الفترة من 
  

   بعد الدورة الثامنة والثلاثين للجنة            ٢٠٠٥دورات الأفرقة العاملة في عام           -دال  
لاحظـت اللجـنة أن الترتيـبات المؤقـتة قـد وضـعت من أجل اجتماعات الأفرقة العاملة                   -١٣٧

دورتها الترتيبات مرهونة بموافقة اللجنة في      ( بعـد الدورة الثامنة والثلاثين للجنة        ٢٠٠٥في عـام    
 ):الثامنة والثلاثين

ــامل الأول   )أ(  ــريق الع ــنا في   )المعــني بالإشــتراء (الف ــنة في فيي ــه الثام ، ســيعقد دورت
 ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢١ إلى ١٧الفترة من 

، ســيعقد دورتــه الثالــثة والأربعــين في )المعــني بالتحكــيم(الفــريق العــامل الــثاني  )ب( 
 ؛٢٠٠٥أكتوبر /رين الأول تش٧ إلى ٣فيينا في الفترة من 

، سـيعقد دورتـه السادسة عشرة   )المعـني بقـانون الـنقل     (الفـريق العـامل الثالـث        )ج( 
 ؛٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٩نوفمبر إلى / تشرين الثاني٢٨في فيينا في الفترة من 

 لا ينوي الفريق العامل –) المعـني بالـتجارة الالكترونية  (الفـريق العـامل الـرابع        )د( 
  أي دورة؛عقد

يــنوي الفــريق العــامل  لا –) المعــني بقــانون الإعســار(الفــريق العــامل الخــامس  )ه( 
 عقد أي دورة؛

، سـيعقد دورته الثامنة في      )المعـني بالمصـالح الضـمانية     (الفـريق العـامل السـادس        )و( 
 .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٩ إلى ٥فيينا في الفترة من 
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 الحواشي
 

ومن بين    . ، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات   )٢١-د  (٢٢٠٥لعامة عملا بقرار الجمعية ا  (1) 
 تشرين ١٦ عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين، في ١٧الأعضاء الحاليين، هناك 

مسيـن،   عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخ  ٤٣، و)٥٥/٣٠٨المقرر  (٢٠٠٠أكتوبر /الأول
،  ٣١/٩٩وعدّلت الجمعية العامة، بموجب قرارها ). ٥٨/٤٠٧المقرر  (٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٧في 

مواعيد بدء العضوية وانتهائها، بأن قرّرت أن يتولى الأعضاء مناصبهم في بداية اليوم الأول من الدورة السنوية    
شية افتتاح الدورة السنوية العادية السابعة بعد العادية للجنة بعد انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم ع 

 .انتخابهم
 .، المرفق الأول(A/52/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم  (2) 
 (3) A/CN.9/442المرفق ،. 
 (4) A/CN.9/WG.V/WP.70) الجزءان الأول والثاني.( 
 (5) A/CN.9/559 و Add.1-3. 
 .٥٣-١٢، الفقرات )A/59/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  (6) 
 .٣٨٠، الفقرة (A/54/17) ١٧، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (7) 
 .، المرفق الأول(A/40/17) ١٧، الدورة الأربعون، الملحق رقم المرجع نفسه (8) 
 .٢٠٣، الفقرة (A/58/17) ١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (9) 
 .٤٧٣٩، رقم ٣٣٠، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  (10) 
 .٥٧، الفقرة (A/31/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم  (11) 
 .، المجلد السابع والعشرون، الجزء الثالث، المرفق الثانيونسيترالحولية الأ (12) 
 .٢٠٤، الفقرة (A/58/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  (13) 
 . ٣٤٥، الفقرCorr.3) و A/56/17(والتصويب  ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (14) 
 .٢٢٤، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (15) 
 .٢٠٨، الفقرة (A/58/17) ١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (16) 
 A/56/17( والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم    (17) 

 .٢٩٣-٢٩١، الفقرات  )Corr.3 و
 .٣٥٨المرجع نفسه، الفقرة  )18( 
 .٢٠٤، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (19) 
 .٢٢٢، الفقرة (A/58/17) ١٧الملحق رقم ، الدورة الثامنة والخمسونالمرجع نفسه،  (20) 
 .، المرفق الأول)Corr.1 وA/49/17( والتصويب ١٧اسعة والأربعون، الملحق رقم الدورة التالمرجع نفسه،  (21) 
 .٢٣٠-٢٢٥، الفقرات (A/58/17) ١٧، الملحق رقم الدورة الثامنة والخمسونالمرجع نفسه،  (22) 
 .٢٢٩الفقرة  المرجع نفسه، (23) 
 .٢٣٠الفقرة  المرجع نفسه، (24) 
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 .٤٠٤-٤٠١، الفقرات )A/50/17 (١٧لملحق رقم  االدورة الخمسون،المرجع نفسه،  (25) 
 .٢٥٥٦٧، رقم ١٤٨٩، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  (26) 
 A/56/17( والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم    (27) 

 .٣٩٥، الفقرة )Corr.3 و
 .٢٤٣، الفقرة (A/57/17) ١٧الخمسون، الملحق رقم الدورة السابعة والمرجع نفسه،  (28) 
، الفقرات   )Corr.1  و A/56/17( والتصويب     ١٧، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم         المرجع نفسه  (29) 

٣٩٥-٣٩٣. 
 .٢٦١٢١، رقم ١٥١١، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  (30) 
 .٢٦١١٩المرجع نفسه، رقم  (31) 
 .، المرفق الأول(A/51/17) ١٧الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحـق رقم الوثائق  (32) 
 .، المرفق الثاني(A/56/17) ١٧، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم   المرجع نفسه (33) 
 .، المرفق الأول(A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم   المرجع نفسه، (34) 
 .٢٧١-٢٥٨، الفقرات )A/57/17 (١٧، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم          المرجع نفسه (35) 
 .٢٦١-٢٥٦، الفقرات )A/58/17 (١٧، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم          المرجع نفسه (36) 
 .٢٥٨ و٢٥٧المرجع نفسه، الفقرتان  (37) 
 .٢٩٠-٢٧٩، الفقرات )A/57/17 (١٧لحق رقم     ، الدورة السابعة والخمسون، الم     المرجع نفسه (38) 
 .٢٤٠ و٢٣٨، الفقرتان  )A/58/17 (١٧، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم          المرجع نفسه (39) 
 (40) E/AC.51/2002/5. 
 .٢٧٥، الفقرة (A/58/17) ١٧الوثائق الرسمية للجميعة العامـة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  (41) 
 .٢٠٨المرجع نفسه، الفقرة  (42) 
 .٢٧٢المرجع نفسه، الفقرة  (43) 
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  المرفق  
   قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين           

 الرمــز العنوان أو الوصف
 A/CN.9/541 جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والثلاثين وتنظيم عملها

عــن أعمــال ) المعــني بقــانون الاعســار(تقريــر الفــريق العــامل الخــامس 
 )٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٥-١فيينا، (دورته التاسعة والعشرين 

A/CN.9/542 

عن أعمال  ) المعـني بالمصالح الضمانية   (تقريـر الفـريق العـامل السـادس         
 )٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٢-٨فيينا، (دورته الرابعة 

A/CN.9/543 

 
عن أعمال دورته ) قانون النقل المعـني ب  (تقريـر الفـريق العـامل الثالـث         

 )٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١٧-٦فيينا، (الثانية عشرة 
A/CN.9/544 

 
ــثاني    ــامل ال ــر الفــريق الع ــه  ) المعــني بالتحكــيم (تقري عــن أعمــال دورت

 )٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٤-١٠فيينا، (التاسعة والثلاثين 
A/CN.9/545 

عن أعمال  )  بالـتجارة الالكترونـية    المعـني (تقريـر الفـريق العـامل الـرابع         
 )٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١-١٧فيينا، (دورته الثانية والأربعين 

A/CN.9/546 

ــثاني    ــامل ال ــر الفــريق الع ــه  ) المعــني بالتحكــيم (تقري عــن أعمــال دورت
 )٢٠٠٤فبراير / شباط٢٧-٢٣نيويورك، (الأربعين 

A/CN.9/547 

عن أعمال )  بالتجارة الالكترونيةالمعـني (تقريـر الفـريق العـامل الـرابع       
 )٢٠٠٤مارس / آذار١٩-١٥نيويورك، (دورته الثالثة والأربعين 

A/CN.9/548 

عن أعمال  ) المعـني بالمصالح الضمانية   (تقريـر الفـريق العـامل السـادس         
 )٢٠٠٤مارس / آذار٢٥-٢٢نيويورك، (دورته الخامسة 

A/CN.9/549 

والفــريق )  بقــانون الاعســار المعــني(تقريــر الفــريق العــامل الخــامس    
ــيهما  ) المعــني بالمصــالح الضــمانية (العــامل الســادس  عــن أعمــال دورت
 )٢٠٠٤مارس / آذار٢٩ و٢٦نيويورك، (المشتركة الثانية 

A/CN.9/550  

عــن أعمــال ) المعــني بقــانون الاعســار (تقريــر الفــريق العــامل الخــامس  
 )٢٠٠٤ريل أب/ نيسان٢-مارس / آذار٢٩نيويورك، (دورته الثلاثين 

A/CN.9/551 

عن أعمال دورته ) المعـني بقانون النقل   (تقريـر الفـريق العـامل الثالـث         
 )٢٠٠٤مايو / أيار١٤-٣نيويورك، (الثالثة عشرة 

A/CN.9/552 

مذكـرة مـن الأمانـة بشـأن الأعمـال المقـبلة الممكـنة في مجال الاشتراء                 
 العمومي

A/CN.9/553 

 إنســول بشــأن الإعســار –يترال تقريــر عــن الــندوة الفضــائية للأونســ
 ٢٠٠٣عبر الحدود، 

A/CN.9/554 
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 الرمــز العنوان أو الوصف
 A/CN.9/555 تقرير عن ندوة الأونسيترال بشأن الاحتيال التجاري الدولي

 A/CN.9/556 ]لم تصدر[

مذكـرة تفسـيرية بشـأن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالة المستحقات في               
 التجارة الدولية

A/CN.9/557 

ت الدولـية عـلى مشـروع دلـيل الأونسيترال          تجمـيع لتعلـيقات المـنظما     
 التشريعي لقانون الإعسار

A/CN.9/558 

ــيترال       ــيل الأونسـ ــروع دلـ ــلى مشـ ــات عـ ــيقات الحكومـ ــيع لتعلـ تجمـ
 التشريعي لقانون الإعسار

A/CN.9/558/Add.1 

ــيل الأونســيترال التشــريعي لقــانون الإعســار    تنقــيحات : مشــروع دل
 A/CN.9/WG.V/WP.70على الوثيقة 

A/CN.9/559 
 Add.1-3و

 A/CN.9/560 مذكرة من الأمانة عن التدريب والمساعدة التقنية

 A/CN.9/561 مذكرة من الأمانة عن حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية

مدخـل إلى نـبذة نموذجـية من السوابق القضائية          : مذكـرة مـن الأمانـة     
 المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع

A/CN.9/562 

ــة  ــبذة   : مذكــرة مــن الأمان التفســير الموحّــد لنصــوص الأونســيترال؛ ن
نموذجـــية مـــن الســـوابق القضـــائية المســـتندة إلى قـــانون الأونســـيترال  

 )١٩٨٥(النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 

A/CN.9/563 
 Add.1و

الشـراكات بـين الأمم المتحدة والعناصر الفاعلة        : مذكـرة مـن الأمانـة     
ــتطورات الــتي شــهدتها  : ما القطــاع الخــاصغــير الحكومــية، لا ســي  ال

 الأمم المتحدة مؤخرا وآثارها المحتملة على عمل اللجنة

A/CN.9/564 

أنشطة المنظمات الدولية في    : مذكـرة مـن الأمانـة بشأن تنسيق العمل        
 مجال المصالح الضمانية

A/CN.9/565 

ــة  ــثة ذات الصــلة   : مذكــرة مــن الأمان ثبــت مــرجعي بالمؤلفــات الحدي
 مال الأونسيترالبأع

A/CN.9/566 

 A/CN.9/WG.V/WP.70 مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار
)Part Iو Part II( 

ــة  ــيل    : مذكــرة مــن الأمان ــة المصــالح الضــمانية في مشــروع الدل معامل
 التشريعي لقانون الإعسار 

A/CN.9/WG.V/WP.71 

 A/CN.9/WG.V/WP.72 ار مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعس: مذكرة من الأمانة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


